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  ضوابط تطبيق الأعذار المعفية من العقوبة
  في التشريع الجزائري

  لريد محمد أحمد الدكتور/
  الطاهر مولاي سعيدة جامعة د.

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مقدمة
ذار  ة الأع من نظري ائي ض ه الجن ي الفق ة ف ذار المعفي درج الأع تن

روفٍ أو ا لّ الظ ا ك د به ي يقص ة الت انون القانوني ها الق ي خصّ ائع الت لوق
م  ة، رغ ام للعقوب ف أو الاستبعاد التّ ا التخفي ون مؤداّه بنصٍّ صريح، يك
ناد و  الإبقاء على الصفة الإجراميّة للواقعة المرتكبة و على جوهر الإس

ا ؤوليّة عنه ؤولية 1المس ة أو بمس ان الجريم ذلك بأرك اس ك ، ودون المس
  .  2 امرتكبه

ة والملاحظ أنّ الأعذار ال ف العقوب رتبط بتخفي و م قانونية منها ما ه
نتناولها  ي س رة الت ذه الأخي ة، ه ن العقوب اءٍ م رتبط بإعف و م و منها ما ه
ذار  ذه الأع ق ه وابط تطبي د ض بالدراسة من خلال هذا البحث، مع تحدي

  وفق الخطة التالية:
  ماهيــة الأعذار المعفيةالمبحث الأول:  -

 :فيةتعريف الأعذار المع المطلب الأول 
 تمييز الأعذار المعفية عن النظم الشبيهةالمطلب الثاني : 

  : ضوابط تطبيق الأعذار المعفية المبحث الثانـي -
 قواعد تفسير النصوص الخاصّة بالأعذار المعفيّةالمطلب الأول : 
 الجهل و الغلط في الأعذار المعفيةالمطلب الثاني : 
 تجاوز حدود الأعذار المعفيةالمطلب الثالث :  

                                                 
1  " …toute circonstance ou tout fait spécialement déterminé par 

une loi, qui laisse subsister l’infraction ou un fond de culpabilité 
s’il a pour conséquence une réduction ou une exemption de 
peine ".Ortolan (J) : Elément de droit pénal, Paris, 1886, p 499. 

2  Garraud (René) : Traité théorique et pratique d’instruction 
criminelle et de procédure pénal, Paris, 1929, p 723.  
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  حث الأولالمب
  ماهيـة الأعذار المعفية

ذار  رة الأع ا لفك ي معالجته تختلف التشريعات الجنائية المعاصرة ف
م  ذر و تفه وم الع د مفه ا يشوب تحدي ذا الاختلاف م المعفية. و يعكس ه
ه  ذ بتطبيقات دد الأخ طبيعته و ما يستتبع ذلك من وجود تباين واضح بص

  ظام القانوني.التشريعيّة المتعددّة و المتنوّعة في الن
ة  ذار المعفي د الأع لذلك فقد ارتأينا أن نسهّل البحث عن طريق تحدي
دير  ة تق مّ محاول اب، ث تبعاد العق ال اس ي مج ريعي ف ا التش ان دوره و بي

ى ملاءسياسة العقاب و مدى  ا سنتطرق إل ذر و، كم ام الع ذ بنظ مة الأخ
نظم الشبيهة به ن ال ام ذاتية الأعذار المعفية و أنهّا تتميز ع ي الخت ا. و ف

  نتناول بعض التطبيقات التشريعية للأعذار المعفية. 
 المطلب الأول

 تعريف الأعذار المعفية
ي  ة الت لم تظفر هذه المسألة من جانب معظم الشرّاح بالعناية اللازم
ي. و  ذر المعف ى الع د لمعن تدل على التقائهم حول مفهوم أو تعريف موحّ

تعراض لال اس ن خ نبينّه م ا س ك م ة ذل ي  مجموع ات الت ن التعريف م
دّ  أوردها جانب من فقهاء القانون الجنائي المقارن. و قد نجم عن عدم س
ام  ة نظ د ذاتي هذا الاحتياج وجود فراغ ملحوظ في مجال تأصيل و تحدي
ذا  زة له لة المميّ دود الفاص الأعذار المعفيّة و الوقوف بالأخصّ على الح

  لتي تشبهه و قد تختلط به.النظام عن غيره من النظم القانونية ا
دلول  ا م ي فرنس ائي ف انون الجن دة للق فقد تضمّنت الموسوعة الجدي

ة ( ذار المعفي ا: " الأع ة بقوله ذار المعفي ) Les excuses absolutoiresالأع
اني  نح الج ي تم ة الت باب القانوني ن الأس ة م ن مجموع ارة ع ي عب ه

ه الإع ق علي و يطل امح أو العف ن التس وع م ا ن ب بموجبه ث يترت اء، حي ف
لّ  لية و ك ة الأص على توافر أيّ سبب منها وجوب استبعاد تطبيق العقوب
ا  وق و المزاي ن الحق ان م ك الحرم ي ذل ا ف ة بم ة أو تكميليّ ة تبعيّ عقوب
ذي  ة ال د الإقام م بتحدي دا الحك ك ع ة، و ذل ة و العائليّ ة و المدني الوطني
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ه، بح م إعفائ اني، رغ وال "يجوز النطق به في مواجهة الج ب الأح . 1س
ة Decocqو قد أفصح الأستاذ " ديكوك " ( رض تصديّه لمعالج ي مع ) ف

ا  الحدود الفاصلة بين الأنظمة الجنائية المختلفة موضّحاً: " أنّ الأمر إنمّ
ً يتطلّب التمييز أساس ة  ا بين النظم التي يتمحّض عنها استبعاد تنفيذ العقوب

)dispenser de la peineة ا ي أنظم ا ف يس ) كم ة رئ ادر بمعرف و الص لعف
ة  ذار المعفيّ ام الأع ين نظ الدولة، و قف التنفيذ، و الإفراج الشرطي، و ب

ر ن أث ائي  بما يؤديّ إليه م راء نه ر إج ي تقري ل ف ي يتمثّ ن ذات ابه لك مش
)، ثمّ des dispenses du prononcé de la sanctionلاستبعاد النطق بالعقوبة (

ذا ى أنّ الأع ك إل ن ذل ي م روف ينته ن الظ ة م ي مجموع ة ه ر المعفي
م  ن الحك اني م اء الج ا إعف ر، مؤداّه بيل الحص ى س انون عل ا الق أورده
ة  ة المرتكب لب الواقع ى س عليه بالعقوبة المقرّرة دون أن يتعدىّ أثرها إل

   .2وصفها الإجرامي، أو إلى المساس بعناصر المسؤولية عنها
ي    ذر المعف ه للع ي تعريف ير " ف ز " لفاس ة و يرك ى الجه عل

ارة  ة عب ذار المعفي القول: " الأع ك ب وافره و ذل ي ت المختصة بالفصل ف
ى سبيل التغاضي أو  ة عل عن حالات معينّة يترتبّ عليها استبعاد العقوب
م  ن الحك ث لا يمك ددّة بحي رائم مح ي ج ه ف ت إدانت الصفح عن مجرم ثبت

  .3بإعفائه إلاّ بمعرفة القضاء "
د د  أمّا عند الفقهاء العرب فق ة، فق ذار المعفيّ اتهم للأع ددّت تعريف تع

روف المنصوص  ك الظ ا: " تل د كامل مرسي بأنهّ عرّفها الدكتور محم
ا، و  ة أو محوه ف العقوب ا تخفي ب عليه ي يترتّ انون، و الت ي الق ا ف عليه
ذلك لا  ر، و ل ق الحص رت بطري د ذك ص و ق ر ن ن غي د م ي لا توج ه

على أحوال أخرى مشابهة يسوغ التوسّع في تأويل نصوصها و تطبيقها 
اب أو  ن العق ة م ". ثمّ ما خلص إليه بالقول أنّ الأعذار المعفية أو المانع

                                                 
1  Fernand chapar : Répertoire de droit pénal et procédure 

pénale, DALLOZ, op.cit p. 187. 
2  André Decocq : droit pénal général, Paris, 1971, p 295. 
3  Levasseur : Droit pénal général, 9 ed, précis Dalloz, 1976, p 295. 
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باب المنصوص  روف أو الأس موانع العقاب كما يسمونها أيضاً هي الظ
  .4عليها في القانون و التي تعفي الفاعل من العقوبة مع بقاء المسؤولية

مصطفى السعيد الأعذار و في معنى مقارب يعرّف الدكتور السعيد 
ن  ي م انون و الت ي الق ددّة ف باب المح روف أو الأس ا: " الظ ة بأنهّ المعفي
رائم  ة بج ذار خاصّ ا أع ي جميعه ل و ه ن الفاع ة ع ع العقوب أنها رف ش

  .5معينّة و يقرّرها القانون لأسباب مختلفة "
ة  مون و طبيع م مض ي تفه ين ف ي تع ات الت ح التعريف ن أوض و م

ف  ذار و تكش ام الأع ي النظ ا ف ددّ له ريعي المح دور التش اد ال ن أبع ع
ذار  ز أنّ الأع ني بتركي ب حس القانوني ما ذهب إليه الدكتور محمود نجي
ان  اء أرك ن بق رغم م ى ال اب عل ن العق اء م باب للإعف ي أس ة ه المعفيّ

وافرة ا مت ؤوليّة عنه روط المس ة و ش ة كافّ ى 6الجريم ي ذات المعن . و ف
د  دكتور رؤوف عبي ول ال فة يق س الص ا لا تم ة كلهّ ذار المعفيّ أنّ الأع

ول  ل تح ة، ب ة و المدني ر المسؤوليّة الجنائيّ الإجراميّة للفعل و لا عناص
ذه  ه ه وافر ل ن تت ى م ة عل م بالعقوب رائطها دون الحك ق ش د تحقّ عن
س  ي نف ه ف اهم مع د س ون ق ن يك ره ممّ اة، دون غي ن الجن روط م الش

ر ع غي اعلاً أصلياً م ريكالواقعة بوصفه ف رّد ش ح أنّ 7ه أو مج . و واض
ذار  هذا التعريف يفيد في التعرّف على الطابع الخاص و الشخصي للأع
ن  ة، و م اهمة الجنائيّ ؤوليّة و المس ام المس ى أحك ا عل ث تأثيره ن حي م
ل  ن قبي ة م ذار المعفيّ دّ الأع لامة تع أمون س دكتور م ر ال ة نظ وجه

رّرة  ة المق ي العقوب راً ف دث أث ي تح روف الت ن الظ ة. و ينتهي م للجريم

                                                 
ة،    4 ة الثاني ام، الطبع م الع ، 1923د.محمد كامل مرسي: شرح قانون العقوبات القس

  .859، 358شركة مطبعة الرغائب، مصر ، ص ص 
ة،    5 ة الرابع ات، الطبع انون العقوب ي ق ة ف ام العام عيد: الأحك طفى الس عيد مص د.الس

 .663، مطابع الشعب ، ص 1962
ود نجد   6 ة .محم ام)، دار النهض م الع ات( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ي

 .792، ص 1977العربية، 
ة    7 ري، دار النهض ابي المص ريع العق ن التش ام م م الع ادئ القس د: مب د.رؤوف عبي

  .712، ص 1965العربية، 
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ى  ب عل ي يترتّ ة الت روف المعفيّ ا الظ ذار بأنهّ ف الأع ى تعري ك إل ذل
  .8توافرها عدم توقيع العقوبة و يطلق عليها موانع العقوبة

ائلاً: أنّ    ذر ق ى الع ي معن ه ف و يفصح الدكتور يسر أنور عن رأي
اب  ع العق ة أو موان ة المعفيّ ذار القانوني ى الأع ب عل رّع يرتّ اء المش إعف

ة و مستمدةّ  ة بالسياسة الجنائيّ ارات خاصّ الجاني كليّةً من العقاب لاعتب
تطرد  ة ". و يس ى الجريم ة عل رة أو لاحق ابقة أو معاص روف س ن ظ م
لّ  ق ك ة يتعلّ ذار خاصّ ا أع موضّحاً: " أنّ حالات امتناع العقاب هيّ كلهّ

  .9منها بجريمة معينّة"
ذر المعف ات الع ائر تعريف رج س اني و لا تخ مون المع ن مض ي ع

ا: "  الموضّحة، فقد جرى البعض على تحديد معنى الأعذار المعفيّة بأنهّ
وي  أ المعن ي الخط ا لا تنف ة كم ود الجريم وقائع، و إن كانت لا تنفي وج
اء  ذا الإعف اس ه ع أس ث يرج إلاّ أنّها ترتبّ إعفاء الجاني من العقاب حي

ق  ي تحقي ة ف ة الجنائيّ داف السياس د أه ى أح ة "إل لحة معينّ ا 10مص . كم
ت  اً ثب ة شخص ن العقوب ي م روف تعف ا: " ظ بعض الآخر بأنهّ ا ال عرّفه

ة " ب جريم ه ارتك ة 11قضائياً أنّ ذار القانونيّ ى أنّ الأع ب رأي إل . و ذه
ة  ب الجريم ن مرتك در م ابي يص لوك إيج المعفيةّ من العقاب إنمّا هي س

أنها بعد توافر كافةّ عناصرها القانونيّة و ثبوتها في  ن ش ون م ه و يك حقّ
ب  بقاً يترتّ رّع مس ددّها المش باب يح ا: " أس اب ". أو أنهّ ن العق ه م إفلات
ارات  ك لاعتب اب و ذل ن العق ة م ب الجريم اء مرتك ا إعف ى توافره عل
ذه  وافر ه ى ت ب عل ة و لا يترتّ ة العامّ ة الجنائيّ ق بالسياس دة تتعلّ عدي

ي  الأسباب انتقاص من أركان الجريمة أو مسؤوليّة ث تنتف ا، حي مرتكبه

                                                 
ي،    8 ر العرب ام)، دار الفك م الع ات ( القس انون العقوب لامة: ق د س أمون محم د.م

 .521، 520، ص ص 1979
ة،    9 ة العربي ات، دار النهض انون العقوب رح ق ص  2، ج 1988د.يسر أنور علي: ش

225.  
ة    10 وراه مقدم الة دكت ة "، رس روف الجريم ي ظ ة ف د.عادل عازر: " النظرية العامّ

  .107، ص 1966لكليّة الحقوق بجامعة القاهرة، 
ام   11 م الع ات (القس انون العقوب ادئ ق اد: مب يّد ج امح الس ة د.س ، دار 1995)، طبع

  .112النهضة العربية، ص 
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ن  ت م ى التثبّ ر دوره عل ـها فيقتص ي حيال ة للقاض لطة التقديريّ الس
  .12وجودها فحسب، و مـن ثمّ تطبيق أثرها المعفي مـن العقاب "

ف    ا طرح تعري ي أوردناه و يمكننا بالإفادة من كلّ التعريفات الت
رد الش ة انف اع خاصّ ا أوض اس أنهّ ى أس ة عل ذار المعفيّ ارع محددّ للأع

وافر  ى ت اءً عل اب بن د العق وم قواع ن عم تثناءً م راحةً اس دها ص بتحدي
ق  ت وجوب استبعاد تطبي ة أمل ة معينّ فات قانونيّ أسباب أو وقائع أو ص
ي  ة ف ة الاجتماعيّ ن المنفع روريةّ م يات ض ى مقتض زولاً عل ة ن العقوب

ة ذات  ة واقعيّ ة جنائيّ ار سياس وت ملاءإط م ثب ك رغ حة، و ذل ة واض م
ه إدانة  ي شخصّ تجمع ف المتهّم في جريمة توافرت في حقّه أركانها و اس

  .13كافّة عناصر المسؤوليّة عنها
  المطلب الثاني

 تمييز الأعذار المعفية عن النظم الشبيهة
  التمييز بين الأعذار المعفيةّ و أسباب الإباحة: – 1

انون  ي ق وارد ف ريم ال ه نص التج ق علي قد يرتكب الفرد عملاً ينطب
رعي العقوب دفاع الش ل لل ات و مع ذلك فلا يعده القانون جريمة، كمن يقت

ه  ك أنّ ي ذل ب. و يعن ي أو يضرب للتأدي أو يجرح بهدف القيام بعمل طب
ب  ول، إذ يج اري المفع ي س ص تجريم ع ن ل م لا يكفي لأن يتطابق الفع
ال، إذ أنّ  رّر الأفع بب يب ود س دم وج ن ع د م ك أن نتأكّ ى ذل لاوةً عل ع

ريم و وجود سبب للتب رة التج ن دائ ال م ذه الأفع رج ه رير (للإباحة) يخ
  .14يعيدها ثانيةً إلى دائرة الإباحة

ه  قٍّ يحمي ى ح داء عل ى الاعت ا معن ي طياته ل ف ي تحم ال الت فالأفع
داءً  دوان ابت ى الع ن معن ال م ذه الأفع ردت ه ا تج إذا م رّم، ف انون تج الق

ر لا كانت أفعالاً مباحة. و يؤديّ هذا الرأي إلى القول ب باب التبري أنّ أس
ى  رد عل ا لا ت رعي لأنهّ ركن الش علاقة لها بأركان الجريمة و خاصّةً ال

                                                 
ة    12 دى الحماي ارجي و م ن الخ ي الأم ة ف قّ الدول د: " ح د أحم دين محمّ ام ال د.حس

اهرة،  ، ص 1984الجنائيّة المقرّرة له "، رسالة دكتوراه مقدّمة لكليةّ الحقوق الق
429. 

ذار ال   13 ى الأع ات عل انون العقوب ي ق ري ف رّع الجزائ صّ المش وادٍ لقد ن ي م ة ف معفيّ
 .404، 281، 217، 205، 199، 179، 92:  عديدة  و منها المواد

ة    14 ام)، طبع م الع ري (القس ، 1998د.عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائ
  .116ص  1ديوان المطبوعات الجامعية، ج 
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ا  ة و لكنهّ ائع إجراميّ ا صورة وق ال له ى أفع رد عل أفعال مجرّمة فهي ت
رض  ا، و بغ ا إلاّ للشبهة حوله انوني عليه نص الق ا ال ليست جرائم، و م

ة تنظيمها و بيان حدودها و تفصيل القيود التي ت رد عليها. على أنّ غالبي
ل  ريم فتعطّ ص التج ى ن رد عل ود ت الفقه يرى بأنّ أسباب التبرير هي قي
ه، إذ  ة فتبطل رعي للجريم ركن الش ى ال نعكس عل ي ت ذا فه ه، و ل مفعول
ي  تخرج الواقعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة. فإذا كان الأصل ف

تثيأتي الأفعال هو الإباحة فإنّ التجريم  أتي اس ل، و ت ذا الأص ى ه ناءً عل
ن  له م ى أص ل إل رد الفع تثناء لت ذا الاس ى ه ر كاستثناء عل أسباب التبري
رأي  ذا ال المشروعية بعد أن كان مجرّماً، و علّة ذلك كما يرى أنصار ه
ا  دوان إذا م ى الع ل معن ل الفع د لا يحم ريم فق ة التج اء علّ ي انتف ن ف تكم

ة لل –ارتكب في ظروف معينّة  ب كالجراح ه، و  –تطبي رّر إباحت ا يب ممّ
در  ـراه أج ه و ي دى علي قّ المعت ن الح وى م اً أق انون حقّ ي الق د يراع ق

ريم  صّ التج ل ن ل و يبط ز الفع ة فيجي ابالرعاي ل  كم ة القت ي حال ف
  .15الشرعي

ط  ات فق انون العقوب ي ق ر ف ا لا تنحص ة فإنهّ أمّا عن مصادر الإباح
ر وص التجريم أو تقري ي نص أن ف واع  كما هو الش ان أن ات أو بي العقوب

دأ  ل لمب ك تعطي ي ذل يس ف اس و ل وز القي ة يج ي الإباح دابير. فف الت
ا  وز فيه ك يج ى ذل ادةً عل اً، و زي الشرعية، حيث أننّا لا نجرّم فعلاً مباح
وص  ى نص لاميةّ أو إل ريعة الإس رف أو الش د الع ى قواع تناد إل الاس

ود سبب إباح ر وج رى لتقري وانين الوضعيّة الأخ ل الق ا جع ذا م ة، و ه
انون  ي ق د وردت ف ون ق ر تك باب التبري أنّ أس ول ب أحد فقهاء القانون يق
ة  ى أنّ أغلبي ر. عل ى سبيل الحص العقوبات على سبيل المثال و ليس عل
بيل  الفقهاء ترى أنّ أسباب الإباحة قد وردت في قانون العقوبات على س

اس أو ا ذ بالقي ا الأخ از فيه ره الحصر لا المثال، و إن ج ا تق رف أو م لع
  .16القوانين الأخرى

                                                 
ابق،    15 ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب لامة: ق د س أمون محم ص د.م

ري،  169 ابي المص ريع العق ن التش ام م و الدكتور/رؤوف عبيد: مبادئ القسم الع
 .410، ص 1965دار النهضة العربية، 
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ر مواضيع  ه حص رى أنّ ري ي و الناظر إلى قانون العقوبات الجزائ
ي  ل ف ن العم نص التجريمي ع ل ال ه، و عطّ أسباب الإباحة في نصوص
ى  دّ حتّ رى و اعت وانين الأخ ي الق كلّ فعلٍ يدخل ضمن هذه المواضيع ف

ا وص متن رّع وراء نص اك بالعرف. و حتىّ لا يجري المش ا و هن ثرة هن
دنا  ا وج إذا م ب، ف رها بمواضيعها فحس ر أن يحص لا يمكن حصرها آث
يع  د المواض ى أح ا ردهّ إل ب علين اً وج لاً معينّ يح فع انون يب ي الق اً ف نصّ
ريع  ي التش ة ف باب الإباح ات. فأس انون العقوب ي ق نص ف ددّها ال ي ح الت

ي انون أو ف ه الق أذن ب أمر أو ي ا ي لّ م ي ك رت ف ري حص ة  الجزائ حال
باب 17الدفاع الشرعي ، و عليه فلا يجوز إضافة أيّ سببٍ آخر لهذه الأس

  التي وردت على سبيل الحصر لا المثال.
لاً  دّ فع بابها يع ن أس ع لسبب م لٍ يخض و من آثار الإباحة أنّ أيّ فع
لي أو  ل أص ه كفاع اهم في ن س مشروعاً و يترتبّ على ذلك اعتبار كلّ م

ا د س اره ق ريء باعتب باب كشريك ب رّر. فأس لٍ مشروع أو مب ي عم هم ف
ر  الإباحة ظروف موضوعيّة تمحو عن الفعل صفته التجريميّة و تنحص
ن  رّ ع ل، و ينج يّة للفاع روف الشخص في الظروف الماديّة للفعل لا للظ
ركن  ي ال ط ف أثير الغل ذلك عدم الاعتداد بالجهل بالإباحة، كما ينحصر ت

  .18لهاالمعنوي للجريمة لا الركن القانوني 
رى  ا ت ي ي ا ه ة، م باب الإباح وجز لأس رض الم ذا الع فمن خلال ه

  جوانب الاختلاف و الاشتراك بينها و بين الأعذار المعفيةّ ؟
  أ. الأبعاد المشتركة بين الأعذار المعفيةّ و أسباب الإباحة:

  يلتقي النظامان المذكوران في جملة وجوه هي:
ى - ائي إل ره النه ي أث ؤديّ ف ا ي اع  أنّ كلاهم ي امتن دة ه ة واح نتيج

ريم،  دة التج ي قاع زاء ف ق الج ل ش تطبيق العقوبة على المتهّم، أي تعطي
ا  ى م ر عل ذا الأث دى ه ث م ن حي اً م اً جوهري ان اختلاف ا يختلف إلاّ أنهّم
ة و  ذار المعفي ين الأع تلاف ب ه الاخ ن أوج سنبينه تفصيلاً لدى حديثنا ع

  أسباب الإباحة.

                                                 
  من قانون العقوبات الجزائري. 40و  39أنظر المادتين    17
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وذج أنّ كلا منهما يفترض  - ع نم ة م واقعة الأصل فيها أنهّا متطابق
ك  جريمة و أنّ الإدانة مستحقّة عنها لثبوت صلة المتهّم بها لولا توافر تل
ذي  تثنائي ال ابع الاس دو واضحاً الط ك يب ي ذل الأسباب من النوعين. و ف

  ينطوي على استبعاد العقاب في الحالتين.
امي - دير أنّ سند امتناع العقاب بموجب أيّ من النظ ى تق ع إل ن يرج

ريم و  ة التج ى سياس الشارع لبعض المصالح الاجتماعيّة التي تهيمن عل
ة  ع أسباب الإباح ق م ة تتفّ ذار المعفيّ ح أنّ الأع ىً أوض العقاب، أو بمعن
ة، و  لحة العامّ ن المص ددّة م داف مح ق أه اس تحقي ى أس ا عل في قيامهم

لّ  ق ك اق تطبي ي نط ع ف تلاف الواس ة الاخ ع ملاحظ ن م ا لك ام منهم نظ
  على نوعيّة المصالح المستهدفة من إقرار أحواله      و أسبابه المختلفة.

ل أو  - تفادة الفاع ول دون اس ا لا يح وافر أيّ منهم ل بت إنّ الجه
  الجاني من عدم العقاب.

  ب. أوجه الاختلاف بين الأعذار المعفيةّ و أسباب الإباحة:
ب  يتبين ممّا سبق أنّه لا يجمع بين النظامين ذكورين سوى جوان الم

اع  شبه محدودة، ترتيباً على خاصيّة تماثلهما في الأثر الأخير و هو امتن
وع و  ث الن العقاب، و فيما عدا ذلك فيختلفان كلّ الاختلاف سواء من حي
رض  ة أو الغ ي العلّ مّ ف ر، ث ك الأث اد ذل انوني أو أبع الطبيعة و الدور الق

لّ  دير ك ن تق رّع م تهدفه المش ذي يس ذه ال ي ه ا يل اول فيم ا. و نتن منهم
  الاختلافات:

ى  - ة إل باب الإباح ة و أس ذار المعفي ين الأع ي ب يرد الفارق الأساس
لة  وت ص ا و ثب ال أركانه ة و اكتم ام الجريم د قي رأ بع ذار تط أنّ الأع
ن  لازم م در ال وي و الق ر المعن ه العنص وافر لدي ث يت ا حي تهّم به الم

ؤوليّ  ل المس ز لحم تبعاد الإدراك و التميي دىّ اس ر لا يتع ة، و أنّ الأم
و  ؤداّه مح ن م يس م ذر ل وافر الع اني و أنّ ت ن الج ة ع ق العقوب تطبي
ة  ن أسباب الإباح ى العكس م الجريمة أو التغيير من طبيعتها. و هذا عل
ن  ن رك ة م ارجي للجريم ر الخ بتها المظه وافر بمناس ان يت ي و إن ك الت

ف مادي بعناصره، و ركن معنوي كالأعذار ال ا تختل اً إلاّ أنهّ ة تمام معفي
ل  لب الفع ريم، و س صّ التج ل ن ى تعطي ؤديّ إل ا ت ي أنهّ ذه ف ن ه ع
اين  ن التب تلاف ع ذا الاخ ف ه روعة. و يكش ر المش فته غي ب ص المرتك
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ذار  ا. فالأع لّ منهم ى ك ب عل ر المترتّ دى الأث ث م ن حي بين النظامين م
قّ  ي ش ريم ف ص التج رّره ن ا يق ب م ول دون ترت ة تح ابي المعفي ه العق

تتبعها التجريم  ي يس ة الت ة القانوني ن الأجزي ره م فحسب، مبقيةً على غي
لوك  ة الس رر أو قابلي زام بتعويض الض ورة الإل كالجزاء المدني في ص
ه  المرتكب في ذاته للمنع قهراً كأن تتصدىّ الشرطة للحيلولة دون وقوع

ر اره أصلاً، في حين أنّ أسباب الإباحة من مؤداّها إزالة التج ة آث يم بكافّ
  كليّةً.
ل  - إنّ أسباب الإباحة لا ترجع في الأصل إلى اعتبارات شخصيّة ب

ا ة ارتكابه ة لحظ ـف الجريم ة تكتن روف ماديّ ى ظ ا لأي  19إل فتبرره
در  ا بالق ل منه شخص وجد في هذه الظروف، حيث تعدم جسامتها أو تقلّ

ذار المع لاف الأع صّ التجريم، بخ ق ن دم تطبي ي الذي يستأهل ع ة فه فيّ
لحة  يات المص ن مقتض ارات شخصية مستمدةّ م ض اعتب تقوم على مح
ن  وى م ا س اب بموجبه ن العق الاجتماعيّة، و من ثمّ لا يستحق الإعفاء م
م أنّ  ه رغ اهمين مع ن المس ره م اء دون غي ذا الإعف ه به رّر انتفاع تق
ول دون  ا تح ة بطبيعته ك أنّ أسباب الإباح تتبع ذل دة. و يس الجريمة واح

ة قيا ب الواقع ل مرتك ة، إذ تجع ة أو مدنيّ وع، جنائيّ ن أيّ ن م مسؤولية م
م  بريئاً بحكم القانون، لذا فإنّ أثرها يمتد إلى كلّ مساهم فيها. و هذا الحك
اح أو  ل مب ي عم اهم ف ن س ة م ور معاقب ه لا يتص ررّه أنّ ق و يب مطل

 ً   .20بالأحرى مرخص به قانونا
ي تختلف الأعذار المعفيّة من أسباب الإ - لطة الت ث الس باحة من حي

ي  تلاف ف ى الاخ ك إل ع ذل اب. و مرج دم العق اء أو ع وافر الإعف رّر ت تق
راءات،  ى الإج طبيعة كلٍّ منهما و ما يترتبّ على ذلك من أثر متباين عل
راءات و  ن الإج التوقف ع ق ب لطة التحقي زم س ة يل بب الإباح وافر س فت

د رف ة حفظ الدعوى قطعياً أو ردهّا، فإذا كانت ق ى المحكم ب عل ت يج ع
روفات،  ن المص يئاً م ه ش اً دون أن تحمّل تهّم تمام راءة الم ي بب أن تقض

                                                 
ذار    19 ين أنّ الأع ويعني ذلك أنّ أسباب الإباحة تعاصر ارتكاب الفعل الإجرامي، في ح

رةٍ أو  ة سابقةٍ أو معاص فةٍ طبيعيّ المعفية قد تتوافر بناءً على واقعةٍ أو سببٍ أو ص
  لاحقةٍ على وقوع الجريمة.

د    20 ة، معه ريعات العربي ي التش ة ف اهمة الجنائي ني: المس ب حس ود نجي د.محم
  .389، ص 1961، 60راسات العربية، العدد الد
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ه إذ لا مسوّغ  ي مواجهت ة ف راءات وقائيّ اذ إج فضلاً عن عدم جواز اتخ
باب  ع، إذ أنّ الأس ى المجتم راً عل ذنباً و لا خط يس م ه ل ه لأنّ ا ب لإنزاله

ً  تنفي بذاتها قيام الحالة الخطرة ترتيباً على . 1إزالتها صفة التجريم أساسا
 ً اص 1أساسا ن اختص ةً ع ره كليّ رج أم ذر فيخ ألة الع . أمّا الفصل في مس

دعوى بسبب  ت ال لطتها إذا حفظ سلطة التحقيق، و من ثمّ فهي تتعدىّ س
  العذر.
ة  - ث العلّ ن حي ذكورين م امين الم ين النظ تلاف ب ى الاخ يتبق

دعّم التشريعيّة التي يراعيها القانون في النصّ على استب اب. و ي عاد العق
ه  ذي يؤديّ هذا الاختلاف التباين الواضح في الوظيفة أو الدور المتميزّ ال
ب  كلّ نظام منهما في البنيان القانوني العام. أمّا علّة الإباحة فتتحددّ بحس

ريم ة التج اء علّ ي انتف ائد ف ه الس ال 2الفق اح لا ين ل المب ى أنّ الفع ، بمعن
ى  بالاعتداء حقّاً أو مصلحةً  لحة أول اجتماعيّة معتبرة بقدر ما يحققّ مص

ر  دّ تعبي ى ح بالاعتبار من تلك التي اقتضت التجريم أو بعبارةٍ أدق و عل
ريم،  ة التج الدكتور محمود نجيب حسني:" أنّ علّة الإباحة هي انتفاء علّ
ائلاً: " أنّ  اً "، و استطراده ق داء حقّ أي كون الفعل المباح لا ينال بالاعت

ه  الإباحة حكم يستنتج بمفهوم المخالفة من نصّ التجريم إذا ما انتفت علتّ
ة  ". أمّا علّة الأعذار المعفيّة فهي إجمالاً ليست انتفاء أحد أركان الجريم

                                                 
ة     1 ام)، دار النهض م الع ات (القس انون العقوب رح ق ود مصطفى:ش ود محم د.محم

  . 137، ص 1969العربية، 
حها    2 ذكور أوض تلاف الم ي الاخ ة ف ر خاصّ ة نظ ه وجه ام فل يس بهن ا د. رمس أمّ

لحة بقوله: " إنّ القاعدة المبيحة مبناها تغليب مصلحة صاحب ال ى مص لوك عل س
ادّي  المصاب منه لأنّ الأولى أجدى للمجتمع من الثانية و ذلك حين يتوافر طرف م
ا  يس مبناه ة فل دة المعفيّ ا القاع رى ... أمّ يجعل المصلحتين أولى باعتبار من الأخ
ر  لوك يعتب ان الس لّ لك ب مح ذا التغلي ان له تغليب مصلحة صاحب السلوك، إذ لو ك

ى مباحاً، و قد رأينا أ ائي عل ر جن زاء غي نّه ليس كذلك بسبب ما يترتبّ عليه من ج
ي  ه ف ع أنّ حاً: " و الواق تطرد موضّ دني ". و يس زاء الم تبعاد الج ن اس رغم م ال
ه  ر أنّ انون، غي ار الق ديرة باعتب القاعدة المعفيّة يتعلّق الأمر بمصلحتين كلتاهما ج

انون  د الق م يج ةإذا تغلّبت إحداهما على الأخرى عملاً ل ة خاصّ بيل حكم ي س دّاً ف  ب
ن أن ع و م أمر واق ب ك ذا التغلّ لم به ن أن يس احب  م ان ص ن ك ذر لم تمس الع يل

ات  المصلحة المتغلّبة متغاض عن إنزال الجزاء الجنائي به دون أن يعفيه من التبع
ائي،  القانونية الأخرى لمسلكه ...". أنظر، مؤلّفه: نظرية التجريم في القانون الجن

كندرية، معيار سلطة  ارف، الإس أة المع اً، منش ، ص 1971العقاب تشريعاً و تطبيق
 .92، 91ص 
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ة  ن المنفع ة م ارات متنوّع ا اعتب ا، و إنمّ ؤوليّة عنه روط المس أو ش
اب، و ة العق ا سياس وحي به ي ت ة الت ة العمليّ ة و الملائم ن  الاجتماعيّ م

لٍّ  ريعيّة لك ات التش ى التطبيق ره عل ذا الاختلاف أث الطبيعي أن يضفي ه
 ً   .1من النظامين و ذلك بغضِّ النظر عن التقائها معا

ي  ريعات الت م التش ي أنّ معظ نختم هذا العرض بملاحظةٍ هامّةٍ و ه
ين  ل ب ث الأص ن حي رّق م وني لا تف اه الانجلوسكس ى الاتج ي إل تنتم

ا الإباحة من جهة و الأ زج بينهم ل تم رى، ب عذار المعفيةّ و من جهةٍ أخ
تبعاد  ي اس ل ف ر المتمثّ ر الأخي ي الأث باب ف ة الأس اد كافّ ى اتحّ استناداً إل

نهج التشريعي 2العقاب . و نرجّح الرأي الذي يتجّه إلى عدم إقرار هذا ال
ن  ة م ارات العمليّ ريعيّة و الاعتب بالنظر إلى ما تفرضه المقتضيات التش

وب مرا ة وج د القانوني ي القواع افي ف باط الك وح و الانض اة الوض ع
باب  ف الأس ة بمختل وص الخاصّ ار أنّ النص ي الاعتب ذ ف ةً إذا أخ خاصّ
امن وراء  و ك ا ه ياغتها عمّ ي ص راحةً ف ح ص ا لا تفص ار إليه المش
اب، أو  تبعاد العق رار اس ت إق ريعيّة أمل ة تش ة و علّ ن حكم ا م عباراته

داً أنّ ح ر تحدي ارة أكث رد بعب اب لا ت ن العق اء م ريم أو الإعف ة التج كم
ل أو  ة الفع رّر إباح ي تق دة الت طور القاع ي س رة ف فة مباش اً و بص أساس

ة ى الجريم اب عل اع العق ة 3امتن ى عناي ة إل د الحاج ذي يؤكّ ر ال ، الأم
د  ي ق ة الت ة المختلف نظم القانوني ين ال ة ب ل الدقيق د الفواص ارع بتحدي الش

  بينهما على نحو يستقيم فيه النظر مع التطبيق. تتشابه درءً لشبهة الخلط 
  

  التمييز بين الأعذار المعفيّة و موانع المسؤوليّة: – 2
ع المسؤولية  ن موان ا ع زاً له ة تميّ ذار المعفيّ ة الأع ث ذاتي دمّ لبح نق
ة  ؤوليةّ الجنائيّ اع المس ة لامتن رة العامّ ى الفك ابرة عل رة ع اء نظ لإلق

م  ا و أه اد للتعرّف على ماهيته د أبع ن تحدي ى يمك ة حتّ ا القانوني ملامحه

                                                 
ابق،    1 ع الس ام)، المرج م الع ات( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي د.محم
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دكتوراه، كلّ  اهرة، بحث مقدّم لنيل شهادة ال وق، الق ة الحق ، 101، ص ص 1968ي
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ركن  التعرّض لل ديث ب تهل الح ة. و نس س متين ى أس ز عل ذا التميّ ه
ةٍ  اً بمجموع المعنوي للجريمة باعتبار موانع المسؤوليةّ إنّما تتصّل أساس
ة،  ة الإجراميّ ب الواقع رض لمرتك ي تع روف الت باب أو الظ ن الأس م

اً، رة قانون ر معتب ه غي ل إرادت ة  فتجع ز أو حري ن التميي ا م أن تجرّده ب
وافر  ول دون ت ؤولية تح اع المس باب امتن ي أنّ أس ذا يعن ار. و ه الاختي
ركن  ا ال وم به الحة ليق ر ص ل الإرادة غي ة، أو تجع ة الجنائيّ الأهلي

يّة 1المذكور ر النّفس م العناص وي إذ يض . و نستتبع ببيان أنّ الركن المعن
اس أنّ  ى أس ة، عل لة بالجريم اً المتصّ اً ماديّ ت كيان رة ليس ذه الأخي ه

ن  خالصاً قوامه الفعل المادي و آثاره بل هي كذلك كيان نفسي، فأنّه يمك
ب  ث يتطلّ ة حي ي الإرادة الإجراميّ ركن ف ذا ال وهر ه د ج ه تحدي اً ل تبع
ذه الإرادة  اه ه اً و اتج رة قانون وافر إرادة معتب ا: ت لوجوده عنصرين هم

يل انون. حص الف للق وٍ مخ ى نح ى عل د عل ول أنّ المسؤوليّة لا تعتم ة الق
اً.  ادي أيض ركن الم ام ال توجب قي ا تس ده، و إنمّ وي وح ركن المعن ال
ائي أي  ف الجن ة التكلي ا أهلي ب عيه الإرادة  و يرتّ د ب انون لا يعت فالق
ز و  رطان: الإدراك أو التميي وافر ش ة إلاّ إذا ت اءلة الجنائيّ ة للمس الأهلي

ا  حريّة الاختيار، فإن تخلفّ ن قيمته أحد الشرطين أو كلاهما تجرّدت م
  .2المعتبرة قانوناً، توافر بذلك مانع من المسؤوليّة

ؤولية  اع المس الات امتن ار ح د إط ن تحدي ك يمك وء ذل ى ض و عل
ن  ل م ا، عوام ؤثرات: أولاهم ل أو الم ن العوام وعين م ي ن ة ف الجنائي

ادي، و شأنها نفي الركن المعنوي و تتمثلّ في القوّة القاهرة، ا راه الم لإك
ك  ي، أي تل ك النّف ا ذل ب عليه ل لا يترت ة عوام ائي. و الثاني الحادث الفج
ل، دون أن  دى الفاع ار ل التي من شأنها أن تنتقص أو تزيل حرّية الاختي
بة  تقضي كليّةً على نسبة سلوكه الإجرامي إلى نفسيته و هو الشأن بالنس

                                                 
ة،    1 ؤولية الجنائيّ ي المس ي: ف ة، 1975د.محمد مصطفى القلل د الله وهب ة عب ، مكتب
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ر لصغر السن و الجنون أو عاهة العقل و الغيبوب كر غي ن س ة الناشئة ع
  .1اختياري، و الإكراه المعنوي و حالة الضرورة

به و  ه الش م أوج تجلاء أه ى اس ز عل ة نركّ ة الخاطف ذه اللمح د ه بع
  مواطن الاختلاف بين الأعذار المعفية و موانع المسؤولية.

  أ. الأبعاد المشتركة بين الأعذار المعفيّة و موانع المسؤولية:
ان ذان النظام ي ه ى  يلتق يةٍّ عل فةٍ أساس ب بص وه تنص دةّ وج ي ع ف

  التشابه في الأثر القانوني المترتبّ على كلٍّ منهما و بالتفصيل:
اديّ -   ر الم ركن أو المظه أتي ال اني ي و أنّ الج رض ه أنّ الف

رٍ  ى أث ة إل ي النهاي ؤدي ف للجريمة، و أنّ كلا هذه الأسباب من النوعين ي
اني ن الج اب ع تبعاد العق و اس ل ه ع متماث وياً م ان س ذلك يتفّق ا ب . و هم

  أسباب الإباحة.
ر -   لّ غي ي تظ ة الت أنّه لا تأثير لتوفر أيهّما على الواقعة الإجراميّ

ة  ب النياب ن جان ة م ف التهم مشروعة أو على تكييفها القانوني، أي وص
وذج  ة للنم ة الواقعيّ ن الناحي ة م ة الجريم ق بمطابق اء، و يتحقّ و القض

ة ت أم  التشريعي من الناحي ةً كان انون، جناي ا الق ددّها له ا ح رّدة كم المج
  جنحة أو مخالفة.

ا -   ي كونه ؤوليّة ف ع المس ع موان ترك م ة تش ذار المعفيّ أن الأع
ة  روعيّة الواقع محض أسباب شخصيّة لامتناع العقاب، لا تنفي عدم مش
ك  ة، تأصيل ذل أو خطورة مرتكبها، على النقيض في ذلك أسباب الإباح

ا  يّة أنّ كلاهم فات شخص ؤثرّات أو ص روف أو م ى ظ تند إل ا يس إنمّ
ة  الظروف المادي متصّلة جميعها بالفعل، فلا صلة لنوعي تلك الأسباب ب
ال  ديلاً ين رض تع التي على العكس تكتنف الركن المادي للجريمة  و تفت
ك  ى ذل ي عل ه. و ينبن ة في منه، فيترتبّ التأثير في مقدار الخطورة الكامن

دم الع ار ع ؤولية، أو اقتص انع المس ه م ق في ن تحق خص م ى ش اب عل ق
ين النظامين  ع ب ذلك يجم اهمين. ك اقي المس ذر دون ب توافر له سبب الع
اب  تبعاد العق م اس ةً رغ عدم التأثير في المسؤوليّة المدنية التي تظل قائم
ه،  ن جريمت اجم ع رر الن اني بتعويض الض ى الج بحيث يمكن الحكم عل

                                                 
ع السابق، ص   1 ة، المرج ريعات العربي ي التش د.محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية ف

 .505، 504ص 



)961( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

لوك الإ ى أنّ الس ورة علاوةً عل راً للخط ون مظه د يك رن ق ي المقت جرام
ائي  رازي أو الوق دبير الاحت زال الت ينّ إن ل و يتع ح ب ة فيص الإجرامي

  الملائم.
  ب. أوجه الاختلاف بين الأعذار المعفيّة و موانع المسؤولية الجنائيّة:

دى  ن م ف ع ي تكش ة الت روق الدقيق ن الف د م اك العدي كّ أنّ هن لا ش
ن الن لّ م ين ك اين ب ه التب ث طبيعت ن حي واء م ذكورين، س امين الم ظ

انوني  ام الق ي النظ القانونية و مجال تطبيقه أو بالنسبة لأحكامه و آثاره ف
  بصدد قواعد استبعاد العقاب. و يمكن تحديد هذه الفروق فيما يلي:

ع المسؤولية - ة و موان ذار المعفي ين الأع ي ب يرد الاختلاف الأساس
ي بطبي رة تنف ذه الأخي لاحية للمسؤولية، إلى أنّ ه روط الص د ش ا أح عته

اد  ذر. مف في حين تظل هذه الصلاحية متوافرة على الرغم من توافر الع
ة  ة و المدنيّ ى المسؤولية الجنائيّ د إل ة لا يمت ذلك أنّ تأثير الأعذار المعفيّ
ب  ة فحس ام المسؤوليةّ الجنائيّ معاً، بينما تحول موانع المسؤولية دون قي

اني. و ترت ل الج رد قب ؤولية ينف انع المس إنّ م تلاف ف ذا الاخ ى ه اً عل يب
اع  ي أنّ امتن ل ف ذر، و تتمثّ ن الع بأحكامه و آثاره المتميزّة و المستقلّة ع
ل، دون  دى الفاع م ل ة أو الإث و الخطيئ تتبع مح ة يس ؤولية الجنائيّ المس
ون  د تك ؤثرّات ق ه، نتيجة م دّ ذات ي ح ل ف ن الفع إزالة الصفة الجنائيةّ ع

 ً ذي  أحيانا ر ال ه، الأم ن إرادت اً ع ة دائم ا خارج متصّلة بشخصه، و لكّنه
 ً ا ر قانون وٍ معتب ى نح ذه الإرادة عل اه ه ول باتج ه الق اً 1يتعذرّ مع . وتطبيق

ق  انون، أي يتحقّ ا الق لذلك نوضح أنّه قد يضر سلوك ما بمصلحةٍ يحميه
واف ا تت ة السببية، كم ر الركن المادي للجريمة من سلوك و نتيجة و علاق

د أو  ورة القص ذةً ص العلاقة النفسيّة، الإرادة، بين السلوك و الفاعل متخّ
ا  ى م ل عل ذا الفاع انون ه ب الق ك لا يعاق ع ذل دي، وم ر العم أ غي الخط
انون  وى أنّ الق ه لا لسبب س ن فعل صدر منه حيث لا يعتد بمسؤوليته ع
ة  روف الخارجيّ اس أنّ الظ ى أس الإثم، عل ل ب لك الفاع لا يحكم على مس
راه  ة الإك ا حال ال هن وين الإرادة، و المث د تك المحيطة لم تكن طبيعية عن

                                                 
ابق، ص  1 ع الس ام)، المرج م الع د.محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات( القس
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ره و  انون أوام ه الق و الغلط المغتفر. و يفسر ذلك أنّه لا يتصوّر أن يوج
ى  نواهيه إلى شخص تخلفّ لديه الإدراك أو التمييز ثمّ يلومه من بعد عل

ة لا ذه الحال ي ه ريم إذ ف د التج يه قواع ا تقتض ه م دم مراعات ون  ع تك
ذار  س الأع ى عك ؤولية عل ع المس ا. فموان م وجوده رة رغ الإرادة معتب
وم  ذلك لا تق ه، و ب ة فتهدم وي للجريم ركن المعن ي ال ؤثرّ ف ة ت المعفي
ى  ؤثرّ عل ع لا ت ذه الموان مّ أنّ ه اب. ث ع عق ة و لا يوق ؤولية الجنائي المس

ق سلطان النصّ بل يبقى الفعل مؤثماً غير مشروع بيد أنّ النصّ لا  ينطب
  لتخلفّ شرط أو أكثر من الشروط اللازمة لتطبيقه.

باب  - رار أس ى غ ع المسؤوليّة عل ي أنّ موان يتحددّ الفارق الثاني ف
ذار  لاف الأع ل بخ اديّ للفع ر الم اب المظه ت ارتك وم وق ة تق الإباح
ي  ا ف ي بم وذج الإجرام ال النم د اكتم لاً إلاّ بع ور أص ي لا تث ة الت المعفي

ر المسؤو وي و ذلك عناص ر المعن اني العنص دى الج وافر ل ث يت ليةّ حي
ي  اً ف ؤولية. و إمعان ل المس ز لحم ن الإدراك أو التميي لازم م در ال الق
ؤولية  ن المس انع م بب الم ح أنّ الس ام نوضّ تلاف اله ذا الاخ يل ه تأص
ت  ذا الوق ي ه ه ف ل لأنّ اب الفع ت ارتك ال وق يجب أن يتوافر بطبيعة الح

ي بالذات يشترط القانون توا خص ف ه الش فر الإرادة الإجراميّة التي توجّ
اً  رف أساس انع المسؤوليّة ينص أثير م ان ت سلوكه نحو الجريمة. و لما ك
أثير.  ذا الت ق ه ى يتحقّ رهما حتّ اً تعاص إلى هذه الإرادة فإنّه يصبح متعينّ
ق  اني إذا تحقّ ى مسؤولية الج مؤدىّ ذلك أنّه لا أثر لتوافر هذا المانع عل

ه في وقتٍ لاح ة لقيام لا أهميّ ة، ف وّن للجريم ل المك ه الفع ى ارتكاب قٍ عل
د  ة أو عن ت المحاكم ى وق اب أول ن ب ة أو م وقت تحقق النتيجة الإجرامي
لة  ار المتصّ ض الآث ك بع ى ذل ب عل ان يترتّ ة، و إن ك ذ العقوب تنفي
اً  تقلّة تمام ة مس ذار المعفيّ د الأع بالدعوى الجنائيّة. و من جهةٍ مقابلة نج

ا ن أرك ةٍ ع فةٍ خاصّ تقلال بص ذا الاس ق ه اً، و يتحقّ ة عموم ن الجريم
ى  ة عل رة مترتبّ ذه الأخي ت ه بالنسبة لكلّ من السلوك و النتيجة و لو كان

  .1إرادة الجاني المستفيد من العذر
ة  - ود ثمّ تخلص وج تطيع أن نس دةّ نس روق المتق ى الف افة إل بالإض

ابقتها. و ى س ة عل رى مترتبّ يّة أخ ات أساس لّ  اختلاف راد ك ي انف دو ف تب
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ه  اق تطبيق ال أو نط ه التشريعيّة و بمج ين بعلتّ امين المعين نظام من النظ
ائي و  زاء الجن اد الج ى أبع اوت عل ره التف ن أث لاً ع رائم فض ى الج عل
ا يختص  ان م ي بي المسؤولية. و منعاً للتكرار فإننّا نؤثر عدم الخوض ف

ي اءً بمكتفبالأعذار المعفيّة من هذه الجوانب ا يلاً ف ه تفص ا سبق عرض
ة  ن وجه ا م ة بينه راز جوهر التفرق ى إب دنا عل ز جه أن، و نركّ هذا الش
بب  ؤوليّة بس تبعاد المس ق باس ا يتعلّ ه فيم ح أنّ ة. فنوض ة أو عمليّ تطبيقيّ
ذا  وافر شروط ه ى ت الجنون أو عاهة العقل مثلاً، فإنّ الأثر المترتبّ عل

ر أو الاختيار، هو انتفاء الركن المانع، بما ينطوي عليه من فقدان الشعو
لطة 1المعنوي للجريمة و استحالة توقيع العقاب زام س ، و يستتبع ذلك الت

الحكم  اء ب زام القض دعوى و الت راءات ال ي إج ير ف دم الس ق بع التحقي
د  دعوى ق ت ال ك إذا كان ؤولية و ذل اع المس الأحرى امتن البراءة أو ب ب

نح أحيلت إليه. و نضيف إلى أنّ هذا الأثر  ات و الج ى الجناي عام يمتد إل
و المخالفات على السواء عمدية و غير عمدية، على أنّه إذا كان الجنون 
ى  ر عل إنّ دوره يقتص ة ف اب الجريم ى ارتك اً عل ل لاحق ة العق أو عاه
ذكر أنّ  دير بال ة. و الج راءات الجنائيّ ير الإج ي س أثير عل رد الت مج

ن الأصل في التحققّ من توافر شروط امتناع  ة م فةٍ عامّ المسؤولية بص
  .2شأن قاضي الموضوع، إذ يتطلّب بحثاً في وقائع الدعوى و ظروفها

ة    ذار المعفي فمن خلال هذا العرض تتحددّ أهميّة التمييز بين الأع
  و موانع المسؤولية و التي يمكن رصدها فيما يلي:

ه - ن أوج إذ رغم التقاء نظامي العذر و امتناع المسؤوليّة في عدد م
بس  ال الل وحي باحتم د ي التشابه الجوهري، و إن كان محدوداً، و الذي ق
لٍّ  ط إذ أنّ لك اهري فق و ظ بس ه ذا الل امين إلاّ أنّ ه ين النظ ط ب أو الخل

  منهما دوره القانوني و أبعاده الذاتية في النظام العام القانوني.
ة - ة القانوني د الطبيع ول تحدي دل ح ن ج ائي م ه الجن ي الفق ار ف ا ث م

ع لح ث لا يتسّ ارة حي ي بالإش ا. و نكتف ل حكمه رورة و تعلي ة الض ال
تىّ،  ذاهب ش ى م ك إل ي ذل وا ف د اتجّه اء ق ى أنّ الفقه المجال للإفاضة إل
ن  اً م ا مانع ن يراه نهم م اً، و م بباً مبيح رورة س ر الض ن يعتب نهم م فم
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دهّا  ا ع فٍ، كم انوني مع ذر ق ا ع ن يجعله نهم م ؤوليّة، و م ع المس موان
ة أو أيضاً الب ذار المعفيّ ن الأع وال،  و م ي أح عض من أسباب الإباحة ف

 .1موانع المسؤوليةّ في أحوال أخرى
  التمييز بين الأعذار المعفيّة و نظام العفو: - 3

باب  ن أس ا م ة و غيره ذار المعفي ين الأع ة ب دق التفرق ا ت راً م كثي
رة  ي الفك تركة ه ية مش رة أساس ا فك ي تجمعه اب الت ع العق اع توقي امتن

ن pardonالعامّة للعفو ( ). و قد اقتضى تأصيل الأعذار المعفيّة تميزّها ع
امل ( ن L’amnistieنوعين من أسباب العفو و هما العفو الش و ع )، و العف

  .)la grace( العقوبة
ذار    ام الأع ين نظ ة ب وهر التفرق ى أنّ ج ةً عل د بداي ود التأكي و ن

ه المعفيّة و مختلف الأسباب المذكورة في إطار  اً مناط و إطلاق نظام العف
يس  ل رئ ن قب در م ذي يص و ال اء و العف ي الإعف التمييز أساساً بين فكرت

ة ى 2الدول ة بمقتض ن الجريم امل ع و الش دور العف ذلك ص ل ب ، و يتصّ
  قانون ينصّ على إزالة كافّة آثارها.

امل و الش ة و العف ذار المعفيّ ين الأع ة ب امل  :أ. التفرق و الش ى العف إنّ معن
و ي يتبل ت ف ي وقع رائم الت ض الج ن بع اً ع فح أحيان باب الص ي أس ر ف

ث  ـة حي رائم السياسيّ دد الج ـون بص ا يك اً م ذي غالب ة و ال ظـروف معينّ
  .   3سيصـدر عادةً علـى نحـوٍ جماعي

                                                 
ابق، ص     1 ع الس ام)، المرج م الع د.محمد محي الدين عوض: قانون العقوبات( القس

 .502ص 
ك    2 واً و ذل در عف ة أن يص يس الجمهوري لاحيات رئ ن ص ري م ريع الجزائ ي التش ف

ادّة  صّ الم ى ن اءً عل طّ  77/7بن نص: " يض ي ت تور و الت ن الدس يس م لع رئ
ي  رى ف ام أخ راحة أحك اه ص ا إيّ ي تخوّله لطات الت ى السّ افة إل ة، بالإض الجمهوري

و و  - 7الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية: دار العف ق إص يض له ح قّ تخف ح
 ".العقوبات أو استبدالها

ني  –إنّ علةّ العفو الشامل    3 ب حس ود نجي ر د. محم ة -على حدّ تعبي ي التهيئ : " ه
د الا اً، فيري يّئة اجتماعيّ جتماعيّة بإسدال النسيان على جرائم ارتكبت في ظروف س

ابقة  روف الس ة الظ ذاكرة الاجتماعيّ ن ال ذف م رائم أن تح الشارع بنسيان هذه الج
ذه  كي يتهيّأ المجتمع أو يمضي في ات ه وبها ذكري ه لا تش ن حيات دة م مرحلة جدي

ن الظروف ". و ما أعقبه موضّحاً: " و لذلك  راتٍ م ب فت امل عق يصدر العفو الش
طراب  ذا الاض لّة به ال ذات ص وعة أفع ون موض ي و تك طراب السياس الاض
ب  ود نجي طراب ". د.محم السياسي، و تكون موضوعة أفعال ذات صلّة بهذا الاض

  .900حسني: شرح قانون العقوبات( القسم العام)، المرجع السابق، ص 
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د  ي تجري ددّ ف و على هذا فالدور التشريعي لهذا النوع من العفو يتح
تتبع ا يس و م ة و ه فتها الإجراميّ ن ص ة م ا  الواقع ة آثاره اء كافّ انقض

ة. و  ة أو التكميليّ ليّة و التبعيّ الجنائيّة بما في ذلك استبعاد العقوبات الأص
م  ا ل ثلاً م لكن لا تمتد هذه الآثار إلى حقوق الغير كالحقّ في التعويض م

  .1ينص قانون العفو على خلافه
ابي،  ريع العق ام التش ل أحك امل يعطّ و واضح ممّا تقدمّ أنّ العفو الش
لذا يتعينّ صدوره بموجب قانون فإذا صدر، و هو متصور في أي وقتٍ 
ي  ل أو تنقض ن الفع داءً ع دعوى ابت ع ال لا ترف رّع، ف يئة المش اً لمش تبع
ى ضوئه  أنه. و عل ا بش الدعوى المقامة عنه و يمحى الحكم الصادر فيه

  يتضّح أنّ ثمّة وجه للتشابه و وجوه للاختلاف بين النظامين.
  بين الأعذار المعفيةّ و العفو الشامل: أ. وجه الشبه

ى  ؤديّ إل ا ي ي أنّ كلاهم امين ف ين النظ وهري ب به الج ل الش يتمثّ
تند  اع يس ذا الامتن اني، و أنّ ه تهّم أو الج ى الم ة عل ع العقوب اع توقي امتن
ريعيّة صريحة سواء بموجب نصوص  ى إرادة تش في أساس إقراره إل

ذار، أو محددّة مسبقاً في متن المدوّنة العقا ام الأع ذا بالنسبة لنظ ة و ه بيّ
روف  ي ظ ة و ف اع معينّ بة أو ض العفو بمناس در ب انون يص ى ق بمقتض

  خاصّة. 
دمّتها  ي مق ة و ف رى فرعيّ ويترتبّ على هذا التشابه وجوه شبهة أخ
لحة  احب المص ك ص ى تمسّ امين عل ن النظ ق أيّ م ف تطبي ه لا يتوق أنّ

ه ا ل من ا لا يقب اً بالإعفاء أو العفو كم ذا أو ذاك.  و ارتباط ن ه ازل ع لتن
ذر أو  ألة الع التعرض لمس اً ب ون ملتزم وع يك ي الموض انّ قاض ذلك ف ب
دفع  م ي و ل ه و ل اء نفس ن تلق العفو عن الجريمة و الفصل في أيٍّ منهما م
ام  ق بالنظ باب تتعلّ الين بأس ي الح ق ف ر يتعلّ ك أنّ الأم رّر ذل ا. و يب به

ام ذار2الع ع الأع ه يجم مّ إنّ لوكاً  . ث أتي س تهّم ي امل أنّ الم و الش و العف
رأ  ث يط ة بحي ة معينّ وذج جريم ع نم ابق م إجراميّاً الفرض فيه أنّه متط
ث  ة، حي ؤولية الجنائيّ ر المس ال عناص د اكتم اب بع اع العق بب امتن س

                                                 
  .902، 899المرجع نفسه، ص ص     1
لحة     2 ن مص تمدّة م إنّ العفو الشامل يتصّل بالنظام العام، إذ يقوم على اعتبارات مس

ري،  المجتمع. أنظر، د.رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المص
 .875، 874المرجع السابق، ص ص 
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ن الإدراك و  لازم م در ال وي و الق ر المعن ل العنص دى الفاع وافر ل يت
ؤوليّة، و إن ك ل المس ز لحم ين التميي اوت ب أن التف تحفظ بش زم ال ان يل

ي  ذلك يلتق ه. و ك صّ التجريم ذات ى ن أثير عل النظامين من حيث مدى الت
ه  م إعفائ تهّم رغ النظامان فرعياً في أنّ كلاهما لا يؤثرّ في مسؤولية الم
ح و  ر واض ة. و الأم ن الجريم رور م ن تعويض المض ه ع أو العفو عن

ة إذ ين ذار المعفي رّد منطقي بالنسبة للأع ى مج انوني إل ا الق رف أثره ص
ن  ة ع ى عناصر المسؤوليّة كامل اء عل ع الإبق استبعاد تطبيق العقوبة، م
اؤل  دق التس امل في العفو الش ق ب ا يتعلّ ا فيم اني. أمّ قّ الج ي ح الجريمة ف
ا  التعويض لم تهّم ب إلزام الم م ب رار الحك ه إق تند إلي ذي يس ر ال عن التبري

ن ينطوي عليه هذا الحكم من عدم ا ي، إذ م ام المعن تسّاق مع طبيعة النظ
ن  ادة م ألة بالإف يل المس ن تأص ة. و يمك ريم كافّ ار التج ة آث ؤداّه إزال م
ب  ل المرتك ده الفع م تجري امل رغ و الش اس أنّ العف ى أس جهود الفقه عل
توجب  ار يس ل ض فته كفع ه ص ل عن ه لا يزي ائي إلاّ أنّ فه الجن ن وص م

اب مسؤوليّة مرتكبه عن تعويض الأضرار  ع عق ه و إن امتن ة عن الناجم
  .1هذا الفاعل بسبب العفو

ي  امل ف و الش ع العف ق م ة تتفّ يتبقى ما يلاحظ من أنّ الأعذار المعفيّ
لحة  ق المص ا تحقي ة، مبناه ة هامّ س عمليّ ارات و أس ى اعتب ا عل قيامهم
ن  لّ م ين ك ع ب اين الشاس م التب ه رغ ى أنّ د عل الاجتماعيّة. كما نود التأكي

امين م ل النظ اً ع ان مع ا ينطوي ريعيّة فهم ه التش ات علتّ ث تطبيق ن حي
ي  ا ف ن حقهّ ريعيّة ع ة التش ل الهيئ ن قب ازل م ي أو التن ى التغاض معن
نهم أو  فح ع رّد الص ي مج ةً ف اً، رغب اة أحيان ن الجن اب م اء العق اقتض
ع  مّ المجتم ي ته بعض الظروف الت ديراً ل رائمهم تق ن ج إسدال الستار ع

  بأسره.
  ختلاف بين الأعذار المعفيةّ و العفو الشامل:ب. أبعاد الا

  يمكن تحديد أهم هذه الأوجه في عدةّ نقاط كما يلي:

                                                 
ا   1 مل و وفي ذلك نعتقد أنّه من باب الدقّة فحسب تغليب تسمية هذا النظام بالعفو الش

د  ليس بالعفو عن الجريمة اتسّاقاً مع التأصيل المبين. و جدير بالذكر أنّ الشارع ق
ل  ة للفع فة الإجراميّ ى الص رف إل امل تنص و الش ار العف د أنّ آث ى تأكي رص عل ح
ود  ر، د.محم العفو. أنظ أثرّ ب رور لا يت قّ المض وحدها، فإن كان قد سبب ضرراً فح

 .902القسم العام)، المرجع السابق، ص  نجيب حسني: شرح قانون العقوبات (
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وم  - ذي تق وهر ال ي الج امل ف تختلف الأعذار المعفيةّ عن العفو الش
ة  د الواقع ى تجري ره إل دّ أث امل يمت عليه فكرة كلّ نظام منهما. فالعفو الش

ا ح ير له ث يص ة بحي فتها الإجراميّ ن ص ا م م يجرمه ي ل ائع الت م الوق ك
ى  وارد عل تثناء ال القانون أصلاً. و بناءً عليه يتخّذ هذا النظام صفة الاس
ذار  لاف الأع ة، و بخ باب الإباح ع أس ك م ي ذل اً ف ريم، اتفّاق د التج قواع
ى  ب عل رد فحس ه ي دورها إلاّ أنّ تثناء ب المعفيّة التي و إن كان طابع الاس

ذ ار أنّ الع اب باعتب م العق اً حك ت و شخص ة ارتكب رض جريم ر يفت
ا  ؤولية نتيجته ب المس وافره دون أن ترت ول ت ث يح ا، حي ؤولاً عنه مس
ا  امل إنمّ و الش إنّ العف ددّ ف ر مح ة. و بتعبي ع العقوب ي توقي ة و ه الطبيعيّ
افه،  ع أوص ي جمي ق و ف ى نحوٍ مطل ل عل ن الفع ريم ع فة التج يزيل ص

و عن الف دور العف د ص وز بع ه لا يج ى أنّ فٍ بمعن اه بوص فاً إيّ ـل واص ع
ي  فٍ إجرام ف أو بوص ه بتكيي ـه عن ق مرتكب ينّ أن يلاح ـي مع إجرام

  آخر.
ى  - أنّ نظام العفو الشامل يتمتعّ بطبيعة موضوعيّة، فهو ينصب عل

ن  الجريمة التي يتصّل بها العفو، دون تحديد أشخاص المنتفعين به، و م
ع  ثمّ يستفيد منه سائر المساهمين دون تفرقةٍ بين الفاعلين الأصليين أو م

غيرهم من الشركاء. و يعدّ هذا الحكم نتيجة منطقيةّ لتكييف طبيعة الأثر 
المترتبّ على هذا النظام بأنّه يتصّل ببعض الظروف الماديّة التي تتعلقّ 
ة. و  بالواقعة ذاتها لا بشخص مرتكبها فتجرّدها تماماً من صفتها الجنائيّ

ارهم في هذا ما يفسّر امتداد ال ة باعتب ي الواقع اهمين ف لّ المس عفو إلى ك
اً و  اب مطلق ع العق الي لتوقي لّ بالت لا مح روعٍ، ف ل مش ي فع إنمّا ساهما ف
رّر  ث لا مب ة حي ذار المعفيّ بة للأع ع بالنس يض الوض ى نق ه عل ك كلّ ذل
ددّة و  ذار متع ة الأع ات علّ ى أنّ تطبيق التلميح إل ي ب راره. و نكتف لتك

ددّ و اخ ة بتع ن متنوّع ا م ة المستهدف حمايته الح الاجتماعيّ تلاف المص
امل  و الش ة العف ا علّ ده، أمّ ى ح ذر عل لّ ع ي ك اء ف ى الإعف نص عل ال
روف  اً بظ رائم ارتباط ض الج بة بع راره بمناس ى إق ة إل ا الحاج فمناطه
ف أنّ  معينّة غالباً ما تكون متعلقّة بالأوضاع السياسيّة. وبناءً عليه نستش

ن نطاق الأعذار المعف ر انضباطاً م الأحرى أكث ه أشمل أو ب م بأنّ يّة يتسّ
  نطاق العفو الشامل.
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أنّه على الرغم من اتفّاق الأعذار المعفيّة و العفو الشامل من جهة  -
ا  امٍ منهم لّ نظ ى ك ة بمقتض مصدر القاعدة التي ينشأ عنها امتناع العقوب

لطة المختصّ وى الس اً س ا عموم نصّ عليهم ك ال ه، إذ لا تمل ن بذات ة بس
ي  ة الت تخدمة أو الكيفي يلة المس ث الوس ن حي ان م ا مختلف ريع، فهم التش

  تصدر بموجبها القواعد الخاصّة بكلّ من النظامين.
ة  - ة المتعلّق تعكس الاختلافات المتقدمة آثارها على الأحكام القانوني

واز  بكلّ من النظامين المذكورين على استقلال. و أخصّ هذه الأحكام ج
رّر الفصل في م سألة العفو الشامل بمعرفة سلطات التحقيق الابتدائي فتق

ى  ب عل ت وج د رفع دعوى ق ت ال إذا كان دعوى، ف ة ال بأن لا وجه لإقام
اص  انون الخ در الق المحكمة أن تقضي بعدم قبولها أو سقوطها و إن ص
ر  ة يمحى أث ذ العقوب ى تنفي دعوى أو حتّ ي ال ائي ف م النه بالعفو بعد الحك

 ً ذا  ،1الحكم تماما ي ه انون. و يعن م الق ار بحك ة ردّ اعتب ون بمثاب بل و يك
ن  ه أو ع ن اتهّام اره ع ب ردّ اعتب ه أن يطل وم علي وز للمحك ه لا يج أنّ
ورة  ي ص ا ف الحكم الصادر ضدهّ. أيضاً نجد آثار الاختلافات المنوّه إليه
ا أن  ينّ عليه ة، إذ يتع ام المحكم الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة أم

م  تقضى في ين تحك ي ح تهّم، ف حالة توافر سبب العفو الشامل ببراءة الم
إنّ  ك ف ب ذل ى جان ة. و إل ق العقوب اع تطبي ض امتن ذر بمح دد الع في ص
دفع  تهّم ب زام الم ن إل ع م و يمن ى العف البراءة بمقتض م ب دور الحك ص
ي  ة ف دابير وقائيّ ة ت اذ أيّ لاً اتخّ المصروفات القضائيّة، كما لا يجوز أص

ه، و لاف  مواجهت ه بخ ذا كلّ ود. و ه ي الع ابقة ف م كس ذلك الحك دّ ب لا يعت
  .2الحكم فيما يتعلقّ بنظام العذر

ة  ة هامّ ة و عمليّ ائج نظريّ دةّ نت ى ع ل إل ن أن نتوصّ ا يمك ن هن و م
ة و  ه القانوني ذكورين بأحكام امين الم ن النظ لّ م تقلال ك ي اس ا ف نجمله

وح الا ي وض ك ف دو ذل ز. و يب ه المتميّ ال تطبيق ة مج ات الجوهريّ ختلاف
بة  انوني أو بالنس ه الق ه و أساس ه و طبيعت ث ماهيت ن حي واء م ا س بينهم
ة  ذه التفرق د ه ة عق ور أهمي ريعية. و تتبل ه التش ه و علتّ ددّ ل دور المح لل

                                                 
ع    1 ري، المرج ابي المص ريع العق ن التش ام م م الع ادئ القس د: مب د.رؤوف عبي

  .874السابق، ص ص 
ابق،    2 ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش د.محمود نجيب حس
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ي يتضمّنها  ارتباطاً بالحاجة الملحّة إلى التمييز بين الأنظمة المختلفة الت
م ا ة، و ترس فةٍ عامّ ات بص انون العقوب ا ق لة بينهم ة الفاص دود الدقيق لح

ذار  لضمان حسن تطبيق أحكام القانون. و في تصوري أنّ خضوع الأع
ذلك و  ةً ل ا نتيج اق تطبيقه ار نط المعفيّة لمبدأ التحديد التشريعي و اقتص
دد  ة و بص باب معينّ ى أس ز، عل تثنائي المميّ ي و الاس ا الشخص لطابعه

ز  ل التميي بقاً يكف ددّة مس ة مح امل، و جرائم خاصّ و الش ين العف ا و ب بينه
ه  ى وج ذر عل ام الع ا نظ يدعّم من جانب الأصالة و الذاتية التي يتمتعّ به

  التحديد. 
  ب. التفرقة بين الأعذار المعفيةّ و العفو عن العقوبة:

ي  دم ف ي أق ة ه ن العقوب و ع رة العف ى أنّ فك د عل ودّ التأكي ةً ن بداي
ذار المعف رة الأع تقراً نشأتها التاريخية من فك ع مس ان الوض ث ك ة، حي يّ

اب و  لطة العق عبر مراحل التاريخ المتلاحقة على منح الحاكم الأعلى س
داً  بح تقلي ى أص ان حتّ رّ الزم ى م قّ عل حقّ العفو عنه. و استمر هذا الح
ام  ور نظ معترف به في معظم التشريعات العقابيّة إلى الآن، بينما لم يتبل

ة العذر إلاّ مع ظهور القوانين الأ ذ بداي ا من ي فرنس د ف كثر قرباً و التحدي
نة  ات س ى 1810القرن التاسع عشر بصدور قانون العقوب زولاً عل . و ن

ن  ا ع ديّ لتمييزه ا بالتص ة يلزمن ذار المعفي يل الأع إنّ تأص هذا الواقع ف
ن  ل م ين ك تلاف ب به و الاخ ه الش د أوج دأ بتحدي ة، فنب ن العقوب و ع العف

  ص أهم نتائج هذا التمييز.النظامين ثمّ نحاول استخلا
  أ. أوجه الشبه بين الأعذار المعفيةّ و العفو عن العقوبة:

  يمكن تحديد هذه الأوجه في النقاط التالية:
ض  - ا مح ي كونه ة ف ن العقوب و ع ع العف ة م ذار المعفيّ ي الأع تلتق

ذي  فح، ال ة أو الص بيل المنح ى س اب عل تبعاد العق تثنائيّة لاس باب اس أس
ن  تبرّره ضرورات ذه الأسباب م الصالح الاجتماعي العام، فلا تدخل ه

ا  ور البحث عنه ة، و لا يث انوني للجريم وذج الق وين النم النوعين في تك
ا  ب عليه ي ينص أصلاً إلاّ بعد اكتمال البنيان القانوني لإحدى الجرائم الت
ة  رض واقع ذكورين يفت ذلك الأثر، و بمعنىً أوضح أنّ كلا النظامين الم

ة لنص ؤوليّة مخالف ر المس ا و عناص ة أركانه ةً بكافّ ريم متحقّق وص التج
ى  اء عل انون و الإبق ر الق ي نظ ة ف ة جريم تمرار الواقع ع اس ا م عنه



)970( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

اً  ة يظلّ قائم م الإدان إنّ حك ك ف ى ذل اءً عل وصفها القانوني كما هو. و بن
ك  ي ذل ا ف ة بم ع العقوب تبعاد توقي دا اس اره ع ة آث اً كافّ لاً و منتج أص

ا لا  الاعتداد به كسابقة في العود، و يستتبع ذلك أنّ تطبيق أيّ نظامٍ منهم
ه  ه دون طلب نح ل د يم و، فق اء أو العف اني بالإعف ك الج ى تمسّ ف عل يتوقّ
رّر  ذا أو ذاك. و يب متى توافرت شروطه، كما لا يجوز له التنازل عن ه
تفادته رر اس ن تق لا يمك ام ف ام الع الين بالنظ ي الح  ذلك أنّ الأمر يتعلقّ ف

  منه أن يهدره بإرادته.
ى  –ارتباطاً بما سبق  –يشترك النظامان  - ا عل ار أثرهم ي اقتص ف

وافر  ي أنّ ت ذا يعن دني، و ه زاء الم ي الج أثير ف العقوبة الجنائيّة دون الت
العذر أو صدور العفو لا يحول دون ترتبّ مسؤولية الجاني، ولو قضى 

ن اجم ع رر الن ن تعويض الض اب، ع ن العق لاوةً  بإعفائه م ه، ع جريمت
ه  م علي ائيّة أو يحك اب القض روفات و الأتع دفع المص زم ب على أنّه قد يل

  بالتدبير الوقائي المناسب إن كان له مقتضاه.
ابعٍ  - و ثمة وجه آخر للشبه بين النظّامين و هو أنّ كلاهما يتميزّ بط

واء  ه السبب س ق ب ن تعلّ ى م ر عل ره يقتص شخصي بحت، بمعنى أنّ أث
إن  في النصّ  ة، ف ن العقوب العفو ع ادر ب رار الص ذر أو الق المتضمّن للع

تفيدون  لا يس ة ف ي الجريم اهمين ف ن المس ره م كان مع هذا الشخص غي
  .  1من الإعفاء أو العفو

  أبعاد الاختلاف بين الأعذار المعفيةّ و العفو عن العقوبة: - ب
ذها  زام بتنفي اء الالت ا أو معلوم أنّ العفو عن العقوبة مقتضاه إنه كلهّ

ذا  وبعضها أ ه ه ي مدلول و ف إبدالها بعقوبةٍ أخفّ منها مقرّرة قانوناً. و ه
ب  ي جوان انوني ف ذر الق ى الع اب بمقتض ن العق اء م ن الإعف ف ع يختل

  :2عديدة لعلّ أهمها
رئيس  - ديره ل روك تق اطي مت راء احتي ة إج ن العقوب و ع أنّ العف

يكون قد قضى بالعقوبة و  الدولة الذي يخوّله القانون هذه السلطة بعد أن
ن  رق الطع دى ط ه بإح ن في ل للطع صار الحكم الصادر بها باتاً غير قاب
ى  وي عل العادية أو غير العادية، و ذلك بعكس الأعذار المعفيّة التي تنط

                                                 
   .904المرجع نفسه، ص    1
  .887المرجع نفسه، ص    2
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ب  موناً بموج ة مض دداً و معرف ددّة ع ة مح تثنائية خاصّ اع اس أوض
ات و الا ا الثب وافر فيه ز نصوص القانون، و من ثمّ يت ذي تتميّ ستقرار ال

د  ى تحدي ره عل ذا الاختلاف أث في ه اً. و يض ة عموم د القانوني ه القواع ب
ن  و عمل م ة ه ن العقوب العفو ع ن النظامين، ف لّ م ة لك ة القانوني الطبيع
ى  ل إل ي الأص تند ف ه لا يس ا، و لكنّ ةٍ م ع لرقاب يادة لا يخض ال الس أعم

ن ذات محض أهواء شخصيّة لرئيس الدولة و إنّما ينهض ع لى أساس م
ا  رّر أولهم ين يق ي ح رع و القاض ا المش د به ي يسترش ارات الت الاعتب
اعي  الح الاجتم ارات الص ي اعتب ا، و ه اني تطبيقه ولىّ الث ة و يت العقوب

دّ  ين يتح ي ح ام، ف ات  دالع ل تطبيق ن قبي ا م ة بأنهّ ذار المعفي ف الأع تكيي
اذج  ف نم نهض مختل ث ت انوني حي ذر الق ة للع رة العامّ ذار الفك الأع

رّع  رد المش ددّة ينف ة مح ارات نفعيّ ق اعتب اس تحقي ى أس ة عل المعفيّ
ى  يمن عل ي ته ة الت ة الهامّ الح الاجتماعيّ بتقديرها استجابةً لبعض المص

  سياسة العقاب.
ي  - دو ف و، و يب ة و العف ذار المعفيّ ين الأع ر ب اختلاف جوهري آخ

ث  ن حي اب أو م ى العق ا عل ا. تفاوت مدى تأثير كلٍّ منهم ال تطبيقهم مج
ة،  لاث متدرج ور ث د ص ى أح انوني إل ره الق داد أث فالأصل في العفو امت
ا أن  ا، و إمّ ذها بأكمله ول دون تنفي ة فيح ى العقوب ب عل ا ينص و إمّ فه
ا.  فّ منه ة أخ ا عقوب ينصب على جزء منها فحسب، و إمّا أن يستبدل به

ا ا و تف ى تنوعه م ثمّ أنّه يتسّع في نطاقه لجميع الجرائم عل دتّها، فل وت ش
وّل  و المخ يستثن القانون عقوبة جريمة أو جرائم من أن تكون محلا للعف
ة. و  يهم دون تفرق وم عل ات المحك ع فئ لرئيس الدولة و كذا بالنسبة لجمي
ام  اء الت ذلك كلّه بخلاف الأعذار المعفيّة التي يقتصر تأثيرها على الإعف

ا و لمص نح بعينه ات و ج ن من العقاب بصدد جناي ة م ة خاصّ لحةٍ نوعيّ
  الجناة.
ه  - ف عن ذي يكش اين الشاسع ال ي التب ابقة ف ات الس ور الاختلاف تتبل

ى  ا عل ث تطبيقاتهم ن حي ين م امين المعني ين النظ اهر ب اوت الظ التف
ة  تبعاد العقوب ن وراء اس ا م ى تحقيقه ي يبتغ ة الت الح الاجتماعي المص

ة  ن العقوب و ع ا العف دة، أمّ در بموجب كلّ نظام على ح ور أن يص فيتص
ه  د في م يع ت ل ي وق ف ف د تكتش ي ق بهدف إصلاح الأخطاء القضائيّة الت
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ن  ب م ون العي ة أو يك ر العادي ة أو غي الطرق العادي ن ب الحكم يقبل الطع
ه  ذي يتيح ادي ال ر الع ن غي ق الطع لاً بطري لاحه أص ن إص وعٍ لا يمك ن

وم علي أة محك يلة لمكاف اً وس و أحيان دّ العف ذلك يع انون. ك ل الق ن أج ه م
هٍ  ى وج ة عل ذ العقوب دةّ تنفي سلوكه القويم الذي استمر شطراً كبيراً من م
لّ  د مح م يع ث ل ه بحي ها في ت أغراض د أنتج ة ق ه أو العقوب ت مع ثب
ف  للاستمرار فيها. ثمّ أنّه كثيراً ما يستصدر العفو عن العقوبة بغية تخفي

ا يست اني وطأة حكم قضائي خانه التوفيق فقدر عقوبة أقسى ممّ حقّها الج
ي  و ف رار العف ادةً ق ون ع أو ما تقتضيه العدالة و مصلحة المجتمع. و يك
ا  ا فيم ي. و أمّ ع العمل ي الواق يوعاً ف ا ش الأحرى أكثره ا أو ب ذه أهمه ه
ة  الح الاجتماعيّ ى المص ا عل ال تطبيقه ة فمج ذار المعفيّ تص بالأع يخ

  مختلف تماماً فهو محددّ على نحو حاسم و دقيق.
راز إنّ المق ي إب ة تسهم ف ن العقوب ارنة بين نظامي العذر و العفو ع

ة  ي حقيق ا ف ط، أمّ اهر فق ث الظ ن حي و م ه ه ى دقتّ ا عل أنّ التشابه بينهم
ض  وق بع ك نس ى ذل دليل عل ام الت ي مق اً. و ف ان تمام ا مختلف ر فهم الأم
ة و  ك المقارن ب تل النتائج و المؤشرات كثمرةٍ للنظرة الشاملة على جوان

  ا يلي:تتحصل فيم
لّ  - 1 ة، فك ذار المعفي ة و الأع ن العقوب و ع ين العف أنّه لا محل للخلط ب

ا  ذه النتيجة م منهما نظام قانوني مستقل بذاته. و لا يقدح في قيمة ه
ي  دٍ ف نٍ بعي ذ زم أ من د نش ر ق ام الأخي ذا النظ ن أنّ ه ت م و ثاب ه

  أحضان النظام الأوّل و ظلّ مختلطاً به لقرون عديدة.
ه و  أنّه لا يتصوّر - 2 ى قيمت النظر إل امين ب ن النظ الاستغناء عن أيّ م

انوني. و  ام الق ي النظ ا ف وظائفه الجوهرية الذاتية التي لا غنىً عنه
ك  ة ذل ا، و بصفةٍ خاصّ ة بينهم روق جوهري ن ف اه م بحسبنا ما تبينّ
التباين من ناحية السلطة أ, الجهة المختصة بالنص على الإعفاء أو 

ة ة إصدار العفو عن العقوب اد جذري ن أبع ذا م ه ه ح عن ا يفص ، و م
ردي  راء ف و إج ة ه ن العقوب العفو ع امين، ف ين النظ تلاف ب للاخ
لطاتها  ة س ممنوح لرئيس الدولة بوصفه الرئيس الأعلى للدولة بكافّ
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ي  دره ف ب، يص ة فحس لطة التنفيذي ثلاً للس اره مم المعروفة لا باعتب
دا ه بإص د يلزم د قي ى حدتها و لا يوج ةٍ عل لّ حال ا ك لاً. بينم ره أص

ا و  الحكم بموجبه اء ب زم القض اب يلت ن العق ة م ذار المعفي الأع
ن  ع م ة للمجتم ر ملاءم ة أكث يستهدف بها أساسً إدراك غايات نفعي

 مجرّد المصلحة في إنزال العقوبة بالجاني.
ة  - 3 ذار المعفي ام الأع ي أنّ نظ نتيجة أخرى، مترتبّة على سابقتها و ه

ه  انة إذ تحوط م بالرص ا تتسّ ف عنه دةّ تكش مانات ع وابط و ض ض
الخصائص أو المبادئ القانونية المميزّة له و في مقدمّتها الخضوع 
ة  لمبدأ التحديد التشريعي. في حين يعدّ نظام العفو عن العقوبة بمثاب
وّل  ة يخ يس الدول ك أنّ رئ ورة، ذل ن الخط و م اذةّ لا تخل يلة ش وس

ي  ة ف ل مطلق لطة واسعة ب ام س ار بموجب هذا النظ م آث استبعاد أه
و أو  نح العف اً م رك غالب ق، إذ يت م و دقي ابط حاس ريم دون ض التج
ان  ون إبّ ا تك ح م ورة أو ض ذه الخط دو ه يئته. و تب اً لمش ه تبع عدم
بلاد، فيخشى  ا ال رّ به ي تم وارئ الت فترات الحكم الاستثنائيّة و الط
م و  ى أداة الحك تيلاء عل ل الاس ي ظ ة ف ك المنح تخدام تل وء اس س

ة اغت ى حقيق ك إل وق ذل تبداًّ. و يس م مس ان الحك يما إذا ك ابها س ص
ب  ن جان ت م د تعرّض ة ق ن العقوب و ع رة العف ي أنّ فك ة و ه هامّ
ام  ع النظ اقها م دم اتسّ ها ع دة أخصّ ادات عدي ه لانتق ض الفق بع
ة و  دأ العدال ارخ بمب لال ص ى إخ ا عل القانوني الحديث، و انطوائه

انون الاستقرار أو الثبات القانوني،  ة الق اس بهيب أنها المس ن ش إذ م
ردع و  رة ال دار فك مل إه رٍ أش ة أو بتعبي ة للعقوب فة اليقينيّ و بالص

 المنع التي تعدّ من أهم أغراض العقوبة. 
  المبحث الثاني

  ضوابط تطبيق الأعذار المعفية
ذار  ن الأع ذر م ه ع قد يعرض للقضاء في الدعوى المطروحة أمام

ير جدارة الجاني لاستحقاق الإعفاء من العقاب المعفيّة، و الأصل أنّ تقد
تبعاً لمقتضى العذر يفترض إثبات أركان الجريمة و عناصر المسؤولية 
انون و  ددّها الق عنها، ثمّ التحقّق من وجود العذر و توافر شروطه كما ح
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اب. اع العق م بامتن دار الحك ك إص ب ذل ام  يعق ي القي ا يل ولىّ فيم و نت
ا بمقتضاها أهم الضوابط بمحاولةٍ فقهيةّ نحددّ ون  التي يؤخذ بها حينم يك

  .هناك عذر معفي
  المطلب الأول

 قواعد تفسير النصوص الخاصّة بالأعذار المعفيةّ
ي  ا ف د و نفرعه رنبحث فيما يلي القواع لاث عناص لّ  ث نتعرّض لك

  الآتي:منها تباعاً بالتفصيل 
  :1قاعدة التفسير الضيقّ.1

رائم و العقوب رعية الج اع إنّ ش رض إتب توري يف دأ دس ات كمب
 ً ا ة عموم وص الجنائيّ يّق للنص ير الض لوب التفس تظهار 2أس ، و أنّ اس

يرها،  دىّ لتفس ن يتص ة م و مهمّ وص ه ن النص رّع م د المش ة قص حقيق
لا  ير، ف دّ التفس د ح ف دوره عن ر أن يق ى المفسّ اً عل ون متعينّ ث يك حي

دو أه لوب يتخطّاه إلى حدّ خلق القواعد القانونية. و تب زام بالأس ة الالت ميّ
ذار  ة بالأع وص الخاصّ ير النص دد تفس ون بص ا تك ح م ذكور أوض الم
ى  د التشريعي عل دأ التحدي ذار لمب ذه الأع المعفيةّ بالنظر إلى خضوع ه

  .3نحوٍ مطلق و دقيق
                                                 

ن     1 ك ع ة و ذل اظ معيّن رّع بألف ده المش ىً قص ن معن ث ع و بح ير ه ى التفس إنّ معن
ة و  طريق نشاط ذهني يبذله المفسّر مستعيناً بالمنطق و القواعد اللغوية و البلاغيّ
ة و  روف الاجتماعيّ ف الظ ذا بمختل رى، و ك د الأخ ين القواع نصّ ب ع ال موض

ت بص ي أحاط اديةّ الت يةّ و الاقتص ا السياس ح ممّ ا. و واض دة و تطبيقه دور القاع
وص  ا النص وّن منه ي تتك ارات الت اظ و العب يلاً للألف رض تحل ير يفت دّم أنّ التفس تق
ن  اء م رض للقض ا يع ى م ق عل القانونية و أنّ هدفه هو جعل النصّ صالحاً للتطبي

ا يمكن ردّه ير ف أنواع التفس تصّ ب ا يخ ائع. و فيم يم  وق يمات: تقس ة تقس ى ثلاث إل
ا يتع ي إليه ي ينته ة الت ه النتيج ث مناط يلة، و ثال لٌّق بالمفسّر، و آخر يتعلٌّق بالوس

يفي: اح الص د الفت ر، د.عب ير. أنظ ة،  التفس دة الجنائي روت، ص 1967القاع ، بي
370 .   

انون  46حيث تنص المادة    2 ى ق ة إلاّ بمقتض ى: " لا إدان من الدستور الجزائري عل
ادة صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّ  نص الم ا ت ى:  47م ". كم تور عل ن ذات الدس م

ا  أحد، ولا يوقف أو يحتجز= =" لا يتابع انون، وطبق دّدة بالق الات المح إلاّ في الح
  للأشكال التي نص عليها ".

اصّ     3 وص الخ ير النص ’ أكّد بيكارت على أهمية مبدأ شرعية الأعذار في مجال تفس
ـذي ي دم بها فأوضح أنّ: " القاضـي هو ال ذر أو ع ة الع ـر واقع دير تواف تص بتق خ

ادة  ـارات الم ى عب ك إل ي ذل تند ف وص، و اس ـرّره النص ا تق توافرها و ذلك وفقاً لم
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وعلى ذلك فالأصل هو التزام قاعدة التفسير الضيقّ بشأنها من أجل 
ة تحرّي قصد الشارع من النصّ على الإ ار العلّ ي إط اب ف عفاء من العق

  التشريعيّة أو الغاية المنشودة من إقرار تطبيقات هذا النظام.
ز  و باستقراء آراء الفقه و بعض أحكام القانون المقارن يمكـن التميي
ي  ه المعف ذر، بنوعي رعية للع بين اتجّاهين: الأول و يرى أنّ الصفـة الش

ي دة التفس يقّ (و المخففّ، تستتبع الأخذ بقاع  interprétation stricteر الض

de l’excuse légale ي ذار وردت عل مّنة للأع وص المتض )، إذ أنّ النص
اس  يرها أو القي ي تفس ع ف ح التوسّ لا يص ه ف اءً علي ر، و بن بيل الحص س
انوني  ذر الق رة الع التطبيق لفك واردة ب اء ال د الإعف مّ إنّ قواع ا. ث عليه

ه  جاءت على سبيل الاستثناء من الأصل اس علي العام، و الاستثناء لا يق
اني  اه الث ا الاتج يره. أمّ ي تفس ع ف رىو لا يتوسّ ى  في وء إل واز اللج ج

ا و  التفسير الواسع لنصوص العذر المعفي، و بالتالي جواز القياس عليه
ع جوهر  ارض م ذلك بدعوى أنّ التزام قاعدة التفسير الضيقّ للعذر يتع

  .1عن أنّ العذر دائماً في صالح المتهّمو طبيعة الأعذار المعفيّة فضلاً 
نهج  ى أنّ ال د عل ى التأكي ني إل ب حس ولقد بادر الدكتور محمود نجي
ير نصوص  د تفس د قواع ي تحدي ابقين ف اهين الس لا الاتج الذي اعتنقه ك
اح  ى إيض ه إل ك اتجّ ى ذل ل. و عل نّهج الأمث و ال يس ه ة ل الأعذار المعفيّ

ي رأيه في المسألة و الذي تلخّص في  ع ف مجموعه بأنّ النصوص تخض
رّي  اول تح و لا يح يّق، و ه تفسيرها بحسب الأصل لقاعدة التفسير الض

)، و أنّه استثناءً من littéraleإرادة الشارع، على عكس التفسير الحرفي (

                                                                                                                     
مّنت  78 ث تض من قانـون العقوبات البلجيكـي التي نصّت علـى المبدأ المذكور، حي

ـون "، ( ـة القان دّدة بمعرف  Les cas déterminésفي سيـاقها عبارة الحالات المح
par la loi،(  ـادة ص الم ـي ردّدت  339و أيضـاً ن ـات الت ق الجناي انون تحقي من ق

ـون  ـموجب القان رّرة ب ة مق ذر واقع ـول: أنّ الع  un fait admis comme tel(الق
par la loi.(  :أنظـر  

- Bekaert (Hermann) : Théorie générale de l’excuse en droit pénal, 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1957. p 54.   

ة    1 ة (دراس روف المخفف ة للظ ة العامّ د: " النظري الح عبي راهيم ص نين اب د.حس
اهرة، ةمقارن ة الق وق بجامع ة الحق ة لكلي وراه مقدم الة دكت ،، ص 1970) "، رس
  .163، 162ص 
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ة  ود محكم اً لقي ذر تبع ير نصوص الع هذا الأصل يجوز التوسّع في تفس
على الإعفاء دون تعارض مع قوامها تحرّي قصد الشارع و علّة النصّ 

ي  ب ف رأي الغال لاف ال ى خ صيغة النصوص، في حين يحظر تماماً عل
  الفقه و القضاء اللجوء في تفسير تلك النصوص إلى طريق القياس.

دة  ل لقاع ة كأص ذار المعفيّ وص الأع ير نص وع تفس ألة خض فمس
ن  ي استخلاصها م د ف انيد اجته دةّ أس ى ع التفسير الضيقّ تقوم عنده عل
دققّ  ل الم ع التحلي ن واق اء م ام القض ض أحك ة و بع م الآراء الفقهي أه

  لقواعد و أصول النظام القانوني للعذر، و قد أجملها فيما يلي:
ذار  إن- ب الأع اب بموج ن العق اء م ى الإعف نص عل رّع إذ ي المش

بيل  ى س راحةً و عل ا ص الات أورده ي ح ك ف رّر ذل ا يق ة، إنمّ المعفي
روط الإ ددّ ش ه الحصر و ح اءً علي دة،   و بن ى ح ة عل لّ حال ي ك اء ف عف

د  اً لقص يّقاً تحرّي يراً ض ذار تفس ذه الأع وص ه ير نص اً تفس ان متعينّ ك
راً  تج أث ا تن ذار بطبيعته الشارع و عدم مخالفة إرادته، خاصّةً و أنّ الأع
ة  ون مفروض ث تك ام، حي على خلاف الأصل، و إنّها متعلقّة بالنظام الع

ون  اء أي يك روطها و على القض وافر ش ن ت ى استوثق م ا مت اً به ملتزم
  مقوّماتها كما حددّها القانون.

ي  إن- ة ف ارات تشريعية غاي ى اعتب الأعذار المعفية تقوم أساساً عل
د التفسير  زام قواع ي الت الدقّة و على وجه الخصوص الأمر الذي يقتض
اد  اق و أبع ذر نط وص الع ق نص اوز تطبي ى لا يج لاً حتّ يقّ أص الض

لّ المصا ر ك لح الاجتماعيّة المحددّة التي توخّى الشارع تحقيقها من تقري
  عذر في إطار أهداف سياسة العقاب.

ي - إنّ إقرار القاعدة الموضّحة يتسّق مع الأصول الواجب إتباعها ف
ذر  ة بالع وص المتعلّق ة و النص فةٍ عامّ ة بص وص الجنائي ير النص تفس

ق المعفي بوجهٍ خاص، و يكفل بالتالي تحديد  م و دقي إطار تشريعي محك
ن  زه ع ه و تميي لتطبيقات هذا النظام، على نحوٍ يمكن من تأصيل أحكام
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اطر  ة لمخ النظم المختلفة التي يتضمنها القانون الجنائي، تجنّباً في النهاي
  .1الخلط المحتمل حدوثـه بين الأسباب المتشابهة

 جواز التوسّع في نصوص الأعذار المعفية:. 2

د استكمالاً ل   ي لتحدي ما بدأناه في الموضع السابق، نتصدىّ فيما يل
اس  ق القي ير بطري ن التفس زه ع ع        و تمي ير الموسّ ود بالتفس المقص
امٍ لا  اس كأصلٍ ع تجنبّاً للخلط بينهما. و نعاود التأكيد على أنّ حظر القي
ف  د تختل ة، و ق ة للغاي ا دقيق ة بينهم ع، و أنّ التفرق ير الواس ي التفس يعن

ةٍ بشأ ره بصفةٍ خاصّ في أث نها الآراء، كما نوضّح أنّ هذا الاختلاف يض
اء  ان الإعف ا إذا ك ت فيم ة و الب ذار المعفي وص الأع ير نص ى تفس عل
ي  ع ف رة التوسّ اس أو ثم رة القي و ثم وص ه ض النص ي بع وارد ف ال

  التفسير.
ماح  و الس ع ه ير الواس ود بالتفس ان أنّ المقص ا ببي تهل بحثن و نس

دّ ا اء بم ك للقض ا ذل س فيه ن أن يؤسّ ةٍ يمك لّ حال ى ك ة إل ذار المعفي لأع
ر  وي الأم على إرادة الشارع التي ضمّنها النص فعلاً، و بشرط ألاّ ينط
ذين يحقّ  ث الأشخاص ال ن حي على تعارض مع صياغة النصّ سواء م
وص  رائم المنص بة للج اً أو بالنس رّر قانون اء المق اع بالإعف م الانتف له

ا ك 2عليه اد ذل اب . و ف ن العق اء م د الإعف ع لقواع ير الموسّ أنّ التفس
راحةً أو  ديل ص اول بالتع يقّ لا يتن ير المض و كالتفس ذر ه ب الع بموج
دلول  دل الم ا يع ور، و إنمّ ذا محظ دة، فه ن القاع ارع م مناً إرادة الش ض
ذي  ي ال واقعي أو المنطق دلول ال ع الم اً م ون متطابق نص ليك ي لل اللفظ

  .3يرمي إليه المشرع
ه والتف ك أنّ اد ذل اس، و مف ن القي ف ع سير الموسّع بهذا المعنى يختل

ن  خص أو م ن ش بالنسبة لهذا الأخير تنسب إلى القانون إرادة الإعفاء ع
                                                 

ابق،    1 ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش د.محمود نجيب حس
 .93، 92ص ص 

اس    2 و من هنا تتأكد دقّة و قيمة التفرقة بين التفسير الواسع و التفسير بطريق القي
  باعتبار أنّه لا يجوز أن ينطوي هذا الأخير بدوره على تعارض مع صياغة النصّ.

ائي،     3 انون الجن ة للق ة العامّ ام: النظري يس بهن ارف 1967د.رمس ، دار المع
 .371المرجع السابق، ص   الفتاح الصيفي:، و د. عبد 485بالإسكندرية ، ص 
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ة  ى إرادة قانوني اءً عل ك بن لاً، و ذل ا أص ن أيهّم عقوبة جريمة لم يعبر ع
ي  ا ف بيهة، إمّ رى ش رائم أخ خاص أو ج وص أش ا بخص ر عنه مّ التعبي ث

ا التفسير ال ر عنه ة عبّ ى استظهار إرادة حقيقيّ ر عل ر الأم ع فيقتص موسّ
ى 4القانون فعلاً و إن كانت ألفاظ هذا التعبير لا تظهر صراحةً  . و قد عن

ي  اس ف ع و القي ير الواس ين التفس ز ب ار التميي ان معي اء ببي ض الفقه بع
ه  ى إلي ا انته ايير م ذه المع ن أدق ه ريم، و م مجال تفسير نصوص التج

ا الدكتور م ز بينهم ار التميي حمود نجيب حسني بالقول: " و نرى أنّ معي
يحاً  ه. و توض اً عن ريم أو خروج ص التج اق ن ي نط م ف ول الحك و دخ ه
اً  راه مطابق ا ي اً لم ر وفق ددّه المفسّ اً يح ريم نطاق لذلك تقرّر أنّ لنص التج
ن  ه ل ول بتحريم إنّ الق اق ف ذا النط ي ه ل ف لقصد الشارع، فإن دخل الفع

ا يكون عل عٍ، أمّ ى أساس من القياس و لو حددّ هذا النطاق على نحوٍ متسّ
اً  ه طبق ك بتحريم ع ذل ال م اق و ق إذا سلمّ المفسّر بخروجه عن هذا النط

  .5للنصّ نفسه فذلك قياس محظور"
ذكور  كما أورد الدكتور رمسيس بهنام معياراً دقيقاً أيضاً للتمييز الم

ه وارد مؤداّه و على حدّ تعبيره: " أنّ الأم ع حكم ير الموسّ ل التفس ر مح
ه وارد لأنّ  يس حكم اس فل في النصّ فعلاً و أمّا الأمر محل التفسير بالقي
و  ه ل اس، أنّ و القي ذا ه رض، و ه ر يفت ة الأم ه غاي رّض ل القانون لم يتع
ي  ك الت ا تل ه بعينه سئل القانون عن حكمه في هذا الأمر لكانت إرادته في

  .6ماثل "عبّر عنها في شأن الأمر الم
  في تفسير نصوص الأعذار المعفية: 7حظر القياس. 3

                                                 
ال: 375المرجع السابق، ص  أنظر في هذا المعنى د.عبد الفتاح الصيفي:   4 ث ق ، حي

ي  ور التفسير المنطق و من ص نص ه وي لل " إنّ التفسير الموسّع من المجال اللغ
 يضيّق المجال اللغوي للنص عن مجاله المنطقي ".

انو   5 رح ق ني: ش ابق، د.محمود نجيب حس ع الس ام)، المرج م الع ات ( القس ن العقوب
  .248ص ص 

 .248د.رمسيس بهنام: النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص    6
ريعي    7 نص التش ى ال ر إل بة أم ى نس انون عل اء الق طلاح فقه ي اص اس ف ق القي يطل

ة ى إرادة قانوني ي  بناءً على إرادة لم يعبّر عنها أصلاً تعويلاً عل ا ف ر عنه مّ التعبي ث
ور و صدد أمر مشابه. و على ضوئه تتحدّد عناصر القياس أو أركانه في أر بعةِ أم

رع هي إجمالاً: الأصل و ي الف ت ف الفرع و حكم الأصل ثمّ العلةّ. أمّا الحكم الذي يثب
اً  ره أو ركن ن عناص راً م يس عنص و ل ه و ه اس أو ثمرت ة القي و نتيج اس فه بالقي
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ير  ي تفس اس ف ى القي وء إل ر اللج دأ حظ رار مب ن إق ىً ع لا غن
ذار  ة الأع نصوص الأعذار المعفية لاتفاق هذا المبدأ مع جوهر و طبيع
ع  ي تخض ا الت ها و أحكامه ى خصائص وف عل ي الوق ة ف و أهميتّه البالغ

ا و  انوني لها في مجموع تطبيقاته ا الق ريعي و نظامه ا التش ز إطاره تميّ
م. و  عن غيره من النظم القانونية الشبيهة، و ذلك على نحوٍ دقيقٍ و محك
ة  ويض نظري ي تق ل ف ة تتمثّ ى نتيج ؤدي إل ك ي ر ذل ول بغي د أنّ الق نعتق

  الأعذار المعفية من أساسها.
ة  ر المطروح ة النظ ة وجه ى قيم دليل عل ام الت ي مق ا ف ا هن و يعنين

ك النصوص تس ير تل ي تفس ليط الضوء على أنّ الأخذ بأسلوب القياس ف
يم  أنه أن يق ن ش ة، م تثنائية بحت ة اس ن طبيع ذه م ه ه وي علي ا تنط بم
ددّة  ة المح اع الخاصّ باب و الأوض ى الأس اً عل دة خروج تثناءات جدي اس
باب و  ذه الأس رة ه ماح بتوسيع دائ ا الس ة أمّ نصّ القانوني صراحةً في ال

رّر بالقاعدة المنصوص الأوضاع فإنّ  ي حدود الاستثناء المق ري ف ه يج
اً  عليها، أي في إطار إرادة تشريعيةّ حقيقيّة، كما أنّه لا يصلح دليلاً دامغ
لدحض هذا التبرير ما قيل من أنّه لا صلة للأعذار المعفية بمبدأ شرعية 

لا اللجوء إلى القياس في تفسير النصوص الجنائيّة عمـوماً، و بالتـالـي  ف
ذه ـرّر ه ـي تق ـوص الت ـى النص ـاس عل ـر القي ـرّر حظ ا يب ـد م  يوج

ذار ل 8الأع دأ مماث ا مب ي يحكمه ذر المعف الات الع ك أنّ ح . و تأصيل ذل

                                                                                                                     
لّ ال ه. و لع وليين، إذ في د الأص اس عن ن القي راً م رب كثي ى يقت ذا المعن اس به قي

ا و  ى حكمه صّ عل ةٍ ن ا بحادث ى حكمه نص عل م ي ة ل اق حادث ه إلح ه بأنّ يعرفون
اً  مى قياس إشراكها في الحكم الشرعي لاشتراكهما في علّة الحكم، فهذا الإلحاق يس

يس  ل أو المق مى بالأص ه يس م في الاصطلاح، و ما ورد النصّ بحكم ا ل ه، و م علي
م  رع الحك ه ش ذي لأجل ى ال ا المعن يس. أمّ الفرع أو المق رف ب يرد النصّ بحكمه يع
ه  ول الفق عبان: أص دّين ش ي ال ر، زك ة. أنظ مى بالعلّ ا يس و م ه فه وص علي المنص

  .107، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ص 1964الإسلامي، 
ريع العق   8 ري، ص د.رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التش د  119ابي المص و ق

ة  ى حماي دف إل ة يه واد الجنائيّ ي الم اس ف ع و القي ر التوسّ ان حظ ا ك ال: " لم ق
وز  ه يج صّ، فإنّ ر ن ة بغي ة و لا عقوب دة لا جريم ى قاع ل عل ن التحاي تهّم م الم

ى = =للقاضي على العكس اس عل ى القي ع و إل من ذلك أن يلجأ إلى التفسير الواس
ع= النصوص التي في صالح ال ة أو موان متهّمين، مثل تلك التي تقرّر أسباباً للإباح
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اءً  ق، و بن ى وجه دقي د التشريعي عل دأ التحدي خاص بها، إذ تخضع لمب
عليه فلا يمكن مسايرة ذلك الرأي فيما ذهب إليه من إمكان إتباع القياس 

اء ف ن الإعف تفيد م ى أن يس ذا إل ذار، و إلاّ أدىّ ه ي تفسير نصوص الأع
ي  ر الت رائم غي ى ج د إل نصّ أو أن يمت ددّهم ال ن ح ر م خاص غي الأش
د  اق القواع ي نط ة ف ي التفرق ه ينبغ ك فإنّ وق ذل ارع. و ف دها الش قص
ين  اس ب ر القي دة حظ ن قاع تثناءها م بعض اس أى ال ي ارت ة الت الجنائيّ

ن نوعين منها: قو اء م د الإعف ؤولية، و قواع اع المس اعد الإباحة  و امتن
ة  ى نوعي ا إل الأولى لا تنتمي بطبيعته انوني. ف ذر الق العقاب بموجب الع
د  رار لقواع وى إق ت س ا ليس ة و لأنهّ ا عامّ تثنائيّة لكونه د الاس القواع
ى  اس عل ة القي ن أمثل ة، و م انون المختلف روع الق ن ف تمدةّ م ة مس قانوني

احة حالة الدفاع الشرعي. و نستتبع هنا ببيان أنّ القواعد التي أسباب الإب
دورها  ر ب ثلاً تعتب الجنون م ة ك ؤولية الجنائيّ اع المس بباً لامتن ددّ س تح
ا  انع كلمّ ذا الم اص به نصّ الخ ى ال قواعد عامّة، و لذا فيجوز القياس عل
لمّ  راض المس ائر الأم داً بس اً جدي ة مرض راض العقليّ ب الأم ف ط اكتش

ة بإ بة للثاني ا بالنس ذا، أمّ ار... و هك ة الاختي دامها حري د  –ع أي قواع
  .9فهي التي تعدّ قواعد استثنائيةّ بالمعنى الصحيح –الإعفاء 

ة ذات  دة القانوني ر القاع ى تعتب ي: مت اؤل الآت ار التس د يث ا ق و هن
  طبيعة استثنائية أو خاصّة ؟.

الي " كر ه الإيط ره الفقي ا ذك التعرّض لم دأ ب ي Carreraا " (رينب ) ف
ة  دّ العقوب اس م ن بالقي ه لا يمك ث أورد أنّ اؤل، حي الإجابة على هذا التس

ذر و الع دّ فه ذا الم ذا 10من حالةٍ إلى أخرى، أمّا ما يجب فيه ه دّ ه . و يع
ين  ادةً ب ز ع ه يميّ م الفق ن أنّ معظ ه م يح إلي ا سبق التلم داً لم الرأي تردي

رر أولاها: ’ نوعين من القواعد الجنائيّ  لوك و تق تلك التي تنهي عن الس

                                                                                                                     
نصّ و  ي صياغة ال ون ف رط أن يك اب، بش ن العق = للمسؤولية أو أعذاراً معفيّة م

  حكمه و وضعه ما يسمح بالقياس في غير تعمل و لا إرهاق له ".
 .252د.رمسيس بهنام: النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص    9

  . و قد أشار إلى:248المرجع نفسه، ص    10
- Francesco Carrera : Programma di diritto criminale, p. 890.  
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ةً  ور كليّ اس محظ اب، و القي ديد العق د تش ا قواع ق به ة و تلح ه العقوب ل
د  اً قواع ؤولية و أيض اع المس ة و امتن د الإباح ة: قواع ددها، و الثاني بص

  الإعفاء بموجب الأعذار، و هي ما قيل بجواز القياس عليها جميعاً.
مسيس بهنام للإجابة على ذات و في الفقه العربي تصدىّ الدكتور ر

ا  ح اعتباره ة لا يص د الإباح ح: " أنّ قواع روح فأوض اؤل المط التس
د التجريم ... ". و  ل قواع ة مث د عامّ ر قواع ا تعتب تثنائيّة و إنمّ قواعد اس
ة الشق  دة الإيجابي ن القاع و م لبية تمح دة س القول أيضاً: " إذن فكلّ قاع

اهي قّ الن الحكم أي الش ا ب اص منه اً  الخ ه حكم لّ محلّ لوك، لتح ن الس ع
ا  آخر مثل قاعدة الإباحة، لا تعتبر في مجال عملها قاعدةً استثنائيّة و إنمّ
لاً  رّد أص لوك مج رعيّة لس دم الش فة ع ت ص تعتبر قاعدة عامّة لأنّها تثب
دة  رّض للقاع من وصف الجريمة. أمّ القاعدة الجنائيّة السلبية التي لا تتع

ي شقّ حك ي الإيجابيّة ف ا ف رّض له ا تتع لوك، و إنمّ ن الس اهي ع ا الن مه
لوكه  م استجماع س شقّ الجزاء لتعطيل تطبيقه على صاحب السلوك رغ
ي  ي الت زاء فه تحقاق الج أنها اس ن ش ان م ي ك ة الت ر الذاتي ة العناص كاف

دةً استثنائيةّ " ى 11تعتبر بالمعنى الصحيح قاع ه إل ن تحليل مّ يخلص م . ث
ة،  و هي التمييز بين القواعد السل د الإباح ا قواع د به بية العامّة، و يقص

تثنائيّة و  لبية الاس د الس ها، و القواع ير نصوص ي تفس ما يجوز القياس ف
ث  تثنائيّة، حي فةٍ اس ن ص ا م ا فيه بب م ا بس اس عليه وز القي ذه لا يج ه
د هو إن  ك القواع ن تل يستند في تبرير تلك مبيّناً: " أنّ معنى الاستثناء م

اع انقطع بها التس ذا الانقط ق ه زم ألاّ يتحقّ لسل المنطقي لقاعدة عامّةٍ فيل
  .12بغير السبب الذي تحدد لإحداثه "

و قد اهتمّ أيضاً الدكتور عبد الفتاّح الصيفي بدراسة و تحليل مشكلة 
ود  ى وج التركيز عل ةً ب ى بداي ة، فعن د الجنائيّ ال القواع ي مج اس ف القي

  :13وية في القياسقاعدتين أصوليتين هما في رأيه حجر الزا

                                                 
  .252د. رمسيس بهنام: النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص    11
 .254المرجع نفسه، ص     12
  .254المرجع السابق، ص   د. عبد الفتاح الصيفي:   13
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اً -   ان حكم واء ك ل س م الأص ه حك ن تعدي ن الممك ه م ى: إنّ الأول
ون  ا أن يك رطان أوّله وافر ش ى ت ي مت مٍ كلّ ن حك تثنى م ر مس دأ غي مبت

  حكمه معقول المعنى، و ثانيهما أن تكون علتّه متعديّة لا قاصرة.
ه، و -   ع في ه و لا يتوس اس علي اص لا يق م الخ ة: أنّ الحك الثاني

ة يعتب ر متعديّ ه و غي رة علي ه قاص ة حكم ت علّ ى كان اً مت ر الحكم خاص
د  ل لتحدي مّ ينتق ره. ث ي غي ا ف ن تحققّه ا لا يمك ا ممّ لغيره، على معنى أنهّ
وراً  اس محظ ق القي المقصود بالقاعدة الجنائيّة التي يكون تفسيرها بطري

ى تعتب د مت أن تحدي ه بش ددّة وضعها الفق ر فيوضّح أنّه توجد معايير متع
اء  القاعدة أصلاً و متى تعتبر استثناءً. ثمّ يسترسل موضّحاً بأنّ من الفقه
ة  م طائف من يعمد إلى معيار إحصائي فيعتبر القاعدة عامّة إذا كانت تحك
من الوقائع تزيد في عددها على تلك التي تحكمها قاعدة أخرى، فالأولى 

ن نهم م دة  أصل و الثانية استثناء من هذا الأصل.. ، و إنّ م ر القاع يعتب
ل  رى، ب دة أخ استثناءً إذا جاءت بحكمٍ ليس فقط مخالف لما تتضمنه قاع

  و يكون من شأنه إلغاء حكم القاعدة الأخرى.
ره  ة نظ يفي وجه اح الص د الفتّ دكتور عب ددّ ال ذا يح و على ضوء ه
بشأن وضع القواعد الجنائيّة المتعلّقة بالأعذار المعفيةّ من القياس مقرّراً 

ن وجوب ا در ع دهما ص وعين أح ين ن د ب ذه القواع وص ه لتفرقة بخص
د  ي القواع ل ف ه، و الآخر يتمثّ اس علي وز القي مبدأ عام، و هذا النوع يج

  .14الأخص أو الخاصّـة بالمعنى الضيّق و هذا لا يجوز القياس عليه
  المطلب الثاني

 الجهل و الغلط في الأعذار المعفية
 ً أو جزئيّاً، أمّا الغلط فيعني العلم على  الجهل يراد به انتفاء العلم كلّيا

اه  لبياً إذ مبن عاً س ل وض ل الجه ك يمثّ ى ذل ة. و عل الف الحقيق وٍ يخ نح
دىّ  ه تتع ار أنّ دلالت ابي باعتب عٍ إيج ى وض العدم، بينما ينطوي الغلط عل
ة  إلى إدراك الأمر و لكن فهمه بصورةٍ مغايرة للواقع. و من هنا تبدو ثمّ

                                                 
  .389، 388نفسه، ص ص  المرجع 14
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ذا و ذاك ين ه لة ب هص يء أو واقع ة الش ل بحقيق الغلط جه ى 15، ف . و عل
  ضوئه نحاول فيما يلي تحديد حكم الجهل بالعذر ثمّ الغلط.

ة  ى سبب أو الواقع نصّ عل وافر ال رض ت فالجهل بالعذر المعفي يفت
اني  م الج اء عل انون، و انتف ددّها الق ي يح المؤديّة للعذر بكلّ الشروط الت

ه  رّر ل انون يق أنّ الق وده أي ب الي بوج تحقّ بالت ه مس اً و أنّ ذراً معفيّ ع
م  ي عل ك أن ينتف ال ذل ا. و مث ي اقترفه ة الت ة الجريم ن عقوب اء م للإعف
ى  نصّ عل ود ال ا بوج ه فيه اهمين مع ه و المس ن جريمت غ ع اني المبلّ الج
ة  ل الخدم ة، مقاب روط معينّ اً لش لاغ، وفق بب الإب اب بس ن العق ه م إعفائ

ى  التي يقدمّها للهيئة الاجتماعيّة ل إل ة و التوصّ اف الجريم بتسهيل اكتش
ق  ه متعلّ ون إبلاغ رض أن يك ك بف ا، و ذل ي ارتكابه ه ف اهمين مع المس

ة ود16بجرائم أمن الدول ف النق رائم تزيي ة بج ك المتعلّق ك 17، أو تل ، أو تل
ل أن  ام الموظّف قب ة أم التي تعفي الشاهد الذي يعدل عن شهادته الكاذب

ه يترتبّ على استعمال المحرّر أ و نفس ون ه ي ضررٍ للغير و قبل أن يك
  .18موضوعا للتحقيق

ا إذا  ة م دور حول معرف روح ي رض المط ره الف ذي يثي والتساؤل ال
ن  ه يمك ع أنّ ه. الواق كان العذر المعفي ينتج أثره على الرغم من الجهل ب
ي  ة ف ذار المعفيّ ي أنّ الأع ألة، و ه لّ المس ي ح دة ف تخلاص قاع اس

ضّ  ا بغ تج أثره ا تن ا أو  مجموعه اني به م الج راف عل ن انص ر ع النظ
ن  اء م ترط لاستحقاق الإعف ه لا يش ر أنّ ر آخ ا، و بتعبي اتجاه إرادته إليه
ض  نص بع ذلك. و ت اً ب اني عالم ون الج ذر أن يك ى الع اب بمقتض العق
ل و  دة، ب ذه القاع ى ه ة عل ت قليل ة و إن كان ة المقارن التشريعات الجنائيّ

ن مختل ى تقرّر صراحةً الإفادة م اب حتّ ن العق ع م ي تمن ف الأسباب الت
لوك الإجرامي أو  الات إباحة الس ة بح ت متعلّق عند الجهل بها سواء كان

                                                 
ع     15 ام)، المرج م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي د.محم

 .571السابق، ص ص 
  من قانون العقوبات الجزائري. 92المادة    16
 .من قانون العقوبات الجزائري 199المادة    17
 .من قانون العقوبات الجزائري 217المادة    18
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ن  لاً ع ائي، فض انون الجن ق الق موانع المسؤولية أو قواعد استبعاد تطبي
ن  لّ م ة. و لع ذار المعفيّ ام الأع التطبيق لنظ اب ب أسباب الإعفاء من العق

ادة ابرز تلك التشريعات قانون  نص الم ث ت الي، حي ات الإيط  59العقوب
ددّة  منه على ذلك في قولها أنّ: " الفاعل يضار و يستفيد بالظروف المش
د  ان يعتق ا أو ك ل قيامه ان يجه و ك اب و ل ن العق أو المخفّفة أو المانعة م

  .19خطأً عدم وجودها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
د ام لتحدي ذا المق ي ه رّض ف ذر  و يلزم التع ل بالع ة سبب الجه أهمي

باب،  ن الأس وعين م ين ن ز ب ة التميي النظرة الفاحص ن ب ي، و يمك المعف
راز  دم الاحت ي كع الأول أن ينشأ الجهل بوجود العذر بسبب خطأ شخص
ائع و  انون أو الوق م الق ي فه ير ف ة تقص وه، أي نتيج ال و نح أو الإهم

وّ  رّاء ق ن ج ذر م ة الظروف. و الثاني أن ينشأ الجهل بالع اهرة طبيعيّ ةٍ ق
ي موضوع  وض ف ى الخ نصّ إل ذا ال وقنا ه أو حالة ضرورة مثلاً. و يس
ح أنّ  ة. فنوضّ ة عامّ ن زاوي انون م ائع أو الق ي الوق ط ف ل و الغل الجه
م  ذا العل ى ه إن انتف ة ف ائع معينّ ة وق اً بحقيق رض علم ائي يفت القصد الجن

م ة العل ك أنّ دراس ى ذل ي عل رتبط  انتفى القصد بدوره. و ينبن ائع ت بالوق
  .20بدراسة نظرية الجهل أو الغلط في الوقائع

ائي  د الجن رة القص ة عن فك ذار المعفيّ ام الأع تقلال نظ و نظراً لاس
ه  اني إرادت ه الج ن أن يوج ى يمك ه حتّ ى أنّ أصلاً نكتفي بإشارةٍ عابرةٍ إل
إن  ر، ف ذه العناص اً به ون عالم ب أن يك ة يج إلى تحقيق عناصر الجريم

الف انتفى علم هٍ يخ ى وج ا عل اً به ان عالم م أو ك ترط العل ه بها حيث يش

                                                 
ات أشار إلى هذا النص د.محم   19 انون العقوب رح ق ه ش ي مؤلّف طفى ف ود مص ود محم

ابق، ص  ع الس ام): المرج م الع ل 124(القس ة الجه دّيه لمعالج د تص ك عن . و ذل
 بالإباحة.

ام)،    20 م الع ات ( القس انون العقوب رح ق ني: ش ب حس ود نجي يراجع بالتفصيل د.محم
القول أن564ّ، 563المرجع السابق، ص ص  ه ب ى إلي ا انته اً م ه: " .  و خصوص

ل أو  ك أنّ الجه ى ذل ائي فمعن د الجن وافر القص ةٍ لت م بواقع انون العل ب الق إذا تطلّ
ل أو  ر للجه لا أث م ف ك العل ب ذل م يتطلّ ا إذا ل الغلط المتعلّق بها نافٍ لهذا القصد، إمّ
و  وافره ه ط أو ت ل أو الغل اء الجه الغلط فيه، و من ثمّ كانت القواعد التي تقرّر انتف

  د التي تقرّر توافر القصد الجنائي أو انتفاءه ".بعينها القواع
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الحقيقة فإنّ هذا الجهل أو الغلط يؤديّ إلى انتفاء القصد الجنائي. أمّا عن 
الجهل بحكم القانون و بوجود النصّ على العذر فالقاعدة أنّ العبرة دائماً 

ه متى بما أراده القانون بصرف النظر عن تقدير أو تصوّر الجاني، و أنّ 
دد  اب بص ن العق ة م ذار المعفيّ ن الأع ذر م ر ع ى تقري ارع إل ه الش اتجّ
دعوى  ة أطراف ال زم لكافّ ار و مل لّ اعتب ر مح ون الأم جريمة معينّة يك
و  ذر، أي و ل ذا الع ل به ؤثرّ الجه لا ي ة، ف ن الجريم ة ع ة المقام العموميّ

م يتع ا ل ك م اء، و ذل تحقاق الإعف ي اس وده ف دم وج اني ع د الج دّ اعتق
اً  الحدود المقرّرة و حققّ الغاية أو المصلحة الاجتماعيةّ المستهدفة أساس

  .21من إقرار العذر
ي  ذر المعف ل بالع بب الجه ة لس ه لا أهميّ ى أنّ ص إل بق نخل ا س فممّ
عموماً، فمهما كان السبب فالقاعدة أنّه لا يكفي لكي يترتبّ أثر العذر أن 

اني ان الج و ك انون و ل وده  يكون له وجوده الق دم وج د ع ه أو يعتق يجهل
دي،  ان هم ائي، إذا ك د الجن ة. و يستمر القص فيتجّه بنيتّه صوب الجريم
ة  ت ثمّ ة و ليس دة عامّ ي قاع ه، و ه ي حقّ ؤولية ف نهض المس اً و ت قائم

  استثناءات تحدّ من إطلاقها.
  أمّا عن الغلط في العذر المعفي فيمكن القول ما يلي:

ذر متخ ا أنّ الع رض هن ن إنّ الف اً، و لك ه قانون ود ل ف و لا وج لّ
اب.  الجاني يعتقد في وجوده، ة العق و الظنّ بالتالي أنّه لن يقع تحت طائل

ط  و يمكن إجمال العناصر التي تقوم عليها حالة الاعتقاد الخاطئ أو الغل
  في العذر فيما يلي:

توجب  - ة تس ون جريم ه يك ل و أنّ روعيّة الفع دم مش ي لع إدراك حقيق
  العقاب.

ة اعتق - ذار القانوني د الأع وافر أح ي ت اد جازم وقت ارتكاب الجريمة ف
  المعفيّة من العقاب عليها.

 أن يكون الاعتقاد في وجود العذر مخالف للحقيقة و الواقع. -
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ابق  تبينعلى ضوء ما  –ثمّ نوضّح  ب الس ي المطل ي  –ف ط ف أنّ الغل
ن يكون غلطاً العذر من حيث محلّه إمّا أن يكون غلطاً في القانون و إمّا أ

اه 22في بعض الوقائع المادية وعين أنّ الأوّل مبن ين الن ز ب . و مناط التميي
ا لا  وص بم د النص انون أو تفسير أح رّره الق م يق ا ل الاعتقاد في وجود م
رّر، أو  أساس له، كأن يظن الجاني بأنّ القانون يقرّر عذراً و هو غير مق

ةٍ  ى واقع اءً عل رّر بن ذر مق ى الع نصّ عل و  أنّ ال ه ه فةٍ في ببٍ أو ص أو س
ر  ا الأم ا، بينم ة م ة جريم شخصياً، أو أنّ تأثير العذر ينصرف إلى عقوب
أنّ  وّر ب د يتص اني ق القول أنّ الج ك ب ه. و نلخّص ذل ذا كلّ لاف ه على خ
ه  الشروط و الأوضاع التي يتطلبّها القانون لتوافر العذر متحققّة من جانب

ً في حين تكون منتفية كلياًّ أو جزئيّ اني 23ا ا الث ائع  –. أمّ ي الوق ط ف  –الغل
فينصب على بعض الوقائع الخارجيّة أي المنفصلة عن عناصر النموذج 
ذا  ان ه و ك ا و ل اني وجوده د الج ث يعتق ذار، حي ن الأع القانوني لعذر م
دة و  ائع عدي ك الوق ى تل اً عل ة عموم حقيقياً لتواجد العذر بالفعل. و الأمثل

ال ة الح ا بطبيع ر له ي 24لا حص ة الت وص الحال ي خص ا ف ن قبيله ، و م
الطلاق أو سبق  ة ك ة معينّ ة واقع اني حقيق دم إدراك الج ددها ع نحن بص
ذر  اع بالع ة الانتف ر مزي انون يقص رض أنّ الق ة بف ن الجريم غ ع التبلي
ط  ة الغل اً حال ين. و أيض ى أوّل المبلغّ ة أو عل ى الزوج رّر، عل المق

ا ف زم توافره فة يل ة ص ى حقيق اع المنصب عل ان انتف ا لإمك خص م ي ش
 الجاني بالعذر كصفة الزوج مثلاً.

و تجدر الإشارة إلى أنّ الأعذار المعفيّة تستند إلى اعتبارات فلسفيّة 
اً، و  ريعي مطبق د التش دأ التحدي ع لمب ة، و تخض ي الدقّ ةً ف ة غاي و قانوني

                                                 
ل    22 نودّ الإشارة بدايةً إلى ما أوضحه الدكتور/رمسيس بهنام بقوله: " أنّ حكم الجه

ص  ى نق ع إل ل الراج ال الجه ي مج دق ف ة يص ة بالواقع ص الإحاط ى نق ع إل الراج
ائي الإحاطة بالواقعة أيضاً، فهو غلط ف د الجن ي القص أنه نف ن ش يس م ي الواقعة ل

ة،  ان الجريم ا كي ف عليه ة المتوق ر الإيجابيّ ن العناص لأنّه لا يتناول منها عنصر م
ه  و أنّ وافر ه ين يت ره ح لّ أث فهي كلّها متوافرة و مقصودة، و إنّما يتعلّق بعنصر ك

ر، ائمين. أنظ وي ق ادي و المعن ه:  بسبب العقاب رغم بناء ركن الجريمة الم مرجع
  . 455، 454النظرية العامّة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص ص 

ى     23 وع إل يّن الرج قٍ يتع وٍ دقي ى نح ألة عل د المس ه لتحدي ان أنّ ن البي ي ع و غن
  الشروط الخاصّة بكلّ عذرٍ كما يحدّدها القانون.

ع  نشير مثلاً إلى الغلط في خطورة الفعل أو مكان و زمتن ارتكابه، و   24 أيضاً في موق
  النتيجة أو علاقة السببية ... و ما إلى ذلك.
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رّرة دود المق ةٍ الح فةٍ عامّ زم بص  يرتبط بهذا أنّ القضاء يخطئ إن لم يلت
  لنظام العذر أو تجاوز في الإعفاء المصرّح به قانوناً.

  المطلب الثالث
 تجاوز حدود الأعذار المعفية

اوز  وّر التج ة تص ة العمليّ ن النّاحي ننوّه في البداية إلى أنّه يصعب م
ا  ى م ك إل في الحدود المقرّرة للأعذار المعفيّة كقاعدةٍ عامّةٍ. و مرجع ذل

ن ذا ذر م ام الع ه نظ ز ب وّع يتميّ ه بتن وّع تطبيقات تقلال، إذ تتن ة و اس تي
ن  اء م ر الإعف اس لتقري اً كأس ا قانون دّ به ي يعت ائع الت باب و الوق الأس
ب  ي يج اع الت ن اختلاف الشروط و الأوض ذا م العقاب، و ما يرتبط به
ن  الرغم م ه ب ى أنّ ه. عل ذرٍ بذات لّ ع اء بالنسبة لك توافرها لسريان الإعف

ن  وّر و م ك التص عوبة ذل د ص ألة قي م المس رّح بحك م يص رّع ل أن المش
البحث، فليس متعذرّاً الاهتداء إلى وجود ثمّة قاعدة تعين في تأصيل هذا 
دة  ذه القاع ؤدىّ ه الحكم و تحديد تطبيقه بالنسبة لكلّ حالةٍ على حدة. و م
ه  ددّها ل ي يح ع الشروط الت وافر جمي ن بت أنّ إنتاج العذر أثره أصلاً ره

ة خاضعة القانون، فإن تخلّ  ت الواقع ه، و ظلّ ذر ذات ى الع داها انتف ف أح
ه  ان علي ا ك ة، كم ا كامل ؤولية مرتكبه ى مس ةً عل ريم و مبقي نصّ التج ل
رّرة  ة المق دود القانوني زام الح ر إنّ الت ر آخ داءً. و بتعبي ر ابت الأم
م  واز الحك و وجوب أو ج ره و ه ب أث تتبع ترتي ذرٍ يس لّ ع بخصوص ك

  باستبعاد عقاب الجاني.
ينّ  و ا يتع ابقة و إدراك قيمته دة الس اد القاع مون و أبع نفهم مض ل

روط  تطبيقها على بعض نماذج العذر، فيتصوّر مثلاً أن يتخلفّ أحد الش
ف  ة تزيي ي جريم اب ف ن العق ي م ذر المعف ى الع نصّ عل ددّها ال ي ح الت
العملة، فمن المتصور أن يكون إبلاغ مرتكب هذه الجريمة قد حدث بعد 

ق. استعمال ال ي التحقي لطات ف روع الس عملة المقلدّة أو المزيّفة أو بعد ش
حيحة أو  ر ص ات غي ى معلوم ه عل ي بلاغ ر ف اً إذا اقتص ل أيض و بالمث
اف  ن اكتش ا م لطات و تمكينه ة الس هيل مهمّ ي تس دي ف اة لا تج معم
ي  ذر المعف روط الع ك لش ي ذل ة ف ا، بالمخالف بط مرتكبه ة و ض الجريم

رائ ك الج دد تل انون 25مالمقرّر بص وص الق ال آخر نستمدهّ من نص . مث
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ذر  ق بالع ري و يتعلّ ريع الجزائ ي التش ه ف ر ل ي و لا نظي الفرنس
ادة  ي الم ه ف وص علي ادة أو  247المنص لحة الق رّر لمص ه و المق من

يهم  تحفظّ عل ي هرب المحبوسين الم الهم ف ذين يتسببون بإهم الحرس ال
تبعاد اله ودة أو اس ت ع ك إذا تمّ دي أولئ ت أي روطٍ تح اً لش اربين وفق

ود  أن يع ها ك روط أو بعض ذه الش ي ه ا أن تنتف رض هن ددّة. و الف مح
ة  دةّ الأربع ي م ه و ه اً لعودت ددّة قانون ة المح اء المهل د انقض ارب بع اله
ه بسبب  بض علي تم الق اريخ الهروب، أو أن ي ن ت ر م ى الأكث شهور عل

ن الشروط ك م و ذل ه و نح اء هروب ا أثن رى  جناية أو جنحة ارتكبه الأخ
  التي تطلبها القانون في شأن هذا العذر.

واء ى الس ا عل ي غيره ا ف ة، كم ذه الأمثل ن ه ح م ، أنّ 26و واض
التجاوز في حدود الأعذار المعفيّة إنّما يتعلّق بالشروط و الأوضاع التي 
يحددّها القانون لتوافر كلّ نموذج من نماذج العذر على انفراد، فالإعفاء 

ذ ى ه اب بمقتض وابطه من العق ه حدوده و ض ل ل اً ب يس مطلق ام ل ا النظ
راض  ق أغ د بتحقي تثنائي مقيّ ام اس ه نظ مّ أنّ ا. ث ن تجاوزه ي لا يمك الت
رتبط  معينّة مستمدةّ من ضرورات الملائمة و المصلحة الاجتماعيّة. و ي
ة  روري لحماي دّ الض ن الح ته ع ي ممارس اوز ف دم التج وب ع ذا وج به

ة تطبيقا ن إحاط لاً ع ع فض ل المجتم ي تكف مانات الت ريعيّة بالض ه التش ت
  تلك الحماية.

ي  اوز ف و استكمالاً للبيان نعاود التأكيد على أنّه لا صلة لمسألة التج
ا  ري عليه ي يس ة الت ة الإجراميّ ان الواقع ي بأرك ذر المعف دود الع ح
ا  ه، أمّ ذر ذات ان الع ى كي اوز عل ذا التج ر ه بّ أث ث ينص اء، حي الإعف

داءً  ة ابت ة فقائم ر  الجريم ا أو بعناص اس بأركانه اءً، لا مس و انته
ة أم  دوده القانوني اوز خ بب تج ذر بس ف الع واء تخلّ ا س ؤوليّة عنه المس

  .27توافر على خلافِ ذلك

                                                 
دّ و   26 اوز ح د تج ل ق ر أنّ الفاع ث ذك ام حي يس بهن ا أورده د. رمس ك م ل ذل ن قبي م

ا  ة و إنّم الإعفاء كما إذا لم تقتصر الزوجة على إخفاء زوجها الفار من وجه العدال
انون  ة للق ة العامّ ه: النظري ر مرجع ا. أنظ زوج به ذا ال دّرات ه ذلك مخ ت ك أخف

  .471الجنائي، المرجع السابق، ص 
  .472المرجع نفسه، ص    27
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دخّل  ى ت ة إل رورية و ماسّ ة ض ى أنّ الحاج ه إل ا التنوي ولا يفوتن
ألة،  ة المس ارع لمعالج اء ضالش ذر، و إرس ام الع ق نظ ن تطبي ماناً لحس

ذلك أن أحكامه و أ اً ل ة تحقيق صوله على أسسٍ سليمةٍ. و نرى من الأهميّ
ي،  م المعن ى الحك نصّ عل ه ال يتضمّن قانون العقوبات في القسم العام من
ة  دود القانوني اني الح اوز الج الآتي: " تج يغته ك ون ص رح أن تك و نقت
ف  ة تخفي وز للمحكم ك يج ع ذل ه. و م تفادته من ول دون اس ذر يح للع

  التجاوز بحسن نيّة ".العقوبة إذا كان 
اوز  ر التج راحةً أث ه ص و تبدو قيمة هذا النص في وضوحه و تناول
ة، أو  د العامّ م القواع ق حك ر لمطل رك الأم ة دون ت ذار المعفيّ ي الأع ف
ون  دما يك اوز عن ر التج اول أث ه تن ه أنّ ن قيمت د م رأي. و يزي ال ال إعم

ددّ  ة و يتح ن نيّ ة  –بحس يغته المقترح وء ص ي ض ي تق –ف واز ف ر ج ري
ذا  ي ه ارة ف در الإش ة. و تج ن النيّ وافر حس ة ت ي حال ة ف ف العقوب تخفي
رّرة  دود المق اوز الح ون تج اً أن يك وّر عموم ن المتص ه م دد أنّ الص
رّرة  اع المق مقصوداً، أي يتعمّد الجاني الخروج على الشروط و الأوض

دي، بمعن ر العم أ غي ى أن قانوناً لانتفاعه بالعذر، و قد يكون ثمرة الخط
ره  دم تبص ه أو ع اني أو رعونت ال الج ة إهم روج نتيج ك الخ دث ذل يح
روف  د الظ بب أح اوز بس دث التج راً أن يح وّر أخي ا و يتص ثلاً، كم م

  القهرية كالحادث الفجائي أو الإكراه المعنوي.
ر  و الواقع أنّه لا أهمية هنا لسبب التجاوز في حدود العذر، إذ يقتص

أثير  ى الت بب عل ك الس ث دور ذل ن حي ة م ؤوليةّ الجنائيّ ام المس ي أحك ف
دة  إنّ القاع ه ف اءً علي اً. و بن ا تمام اع قيامه د أو امتن ر العم د أو غي العم
باب  ف الأس العامّة الموضّحة من قبل تسري على إطلاقها بالنسبة لمختل
اني  رّف الج ان تص و ك ي، و ل ذر المعف دود الع اوز ح ى تج ة إل المؤديّ

ي  عوبة ف ةٍ. و لا ص ن ني وهر بحس ة و ج ى طبيع النظر إل ك ب ر ذل تبري
ر  ة الأم د معالج يلاً عن ه تفص بق بيان ا س ى م ة عل ذار المعفيّ رة الأع فك

  بالنسبة للجهل أو الغلط في هذه الأعذار.
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  الخاتمة

ة    ن العقوب ة م ذار المعفيّ أنّ الأع ح ب ه يتضّ مّ تناول ا ت من خلال م
ك ي تل اً و ه ددّة قانون باب المح ر  الأس ي لا يقتص رّد الت ى مج ا عل أثره

لحة  راً لأنّ مص ةً نظ تبعادها كليّ ى اس داّه إل ل يتع ة، ب ف العقوب تخفي
ع  ياً م ك تماش ه و ذل يس بتوقيع اب و ل ع العق دم توقي ق بع ع تتحقّ المجتم

  .أهداف السياسة العقابية
ض واضح كذلك أنّه ثمّة فروق جوهرية و   ذه الأعذار و بع بين ه

ة و النظم الشبيهة بها بالرغم من الأب عاد المشتركة بينها، كأسباب الإباح
  .الشامل موانع المسؤولية و نظام العفو

ا    كما تمّ تناول أهم الضوابط أو المعايير القانونية التي يسير عليه
ذار، القضاء و تعيينه في أداء مهمته  ن الأع ذر م حينما يعرض أمامه ع

ذار الم ة بالأع ع فبدأنا بمعالجة قواعد تفسير النصوص الخاصّ ة، أتب عفيّ
  ببيان أحكام الجهل و الغلط في العذر ثمّ تجاوز حدوده.

ى أنّ ف   ارات  قد خلصنا إل ى اعتب اً عل وم أساس ة تق ذار المعفي الأع
ير الضيقّ  د التفس زام قواع ي الت ذي يقتض ر ال ي ، الأم ة ف تشريعية غاي
الح  اد المص اق و أبع ذر نط وص الع ق نص اوز تطبي ى لا يج لاً حتّ أص

ي  الاجتماعيّة ذر ف لّ ع ر ك المحددّة التي توخّى الشارع تحقيقها من تقري
  إطار أهداف سياسة العقاب.

ن    اء م تحقاق الإعف ترط لاس ه لا يش ى أنّ ذلك إل نا ك ا خلص كم
ذلك اً ب اني عالم ون الج ذر أن يك ى الع اب بمقتض ن أالعق الرغم م نّ ، ب

ة ب ت قليل ة و إن كان ة المقارن ريعات الجنائيّ ض التش نص ع ذت ى ه ه عل
ن  ع م ي تمن باب الت القاعدة، بل و تقرّر صراحةً الإفادة من مختلف الأس
لوك  ة الس الات إباح ة بح ت متعلّق ا سواء كان العقاب حتىّ عند الجهل به
انون  ق الق تبعاد تطبي د اس ؤولية أو قواع ع المس ي أو موان الإجرام

  الجنائي.
ة هذه ونختتم بحث   ذار المعفيّ ى أنّ الأع ام  المسألة بالتأكيد عل نظ

اب تبرّره ضرور ة العق داف سياس ق أه ات عمليّة بالغة الأهميةّ في تحقي
ذر  ول باستبعاد الع ائغاً الق ون س مّ لا يك و المصلحة الاجتماعيّة. و من ث
رّد  انون، لمج ه الق ددّها ل ي ح اع الت متى تحقّقت كافّة الشروط و الأوض
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ب ل معي ى تجاه ر عل وي الأم ذلك، إذ ينط اني ب م الج اء عل ك  انتف لتل
دّ  ي يق رورات الت ي رالض راحةً ف ا ص النصّ عليه ل ب ارع و يتكفّ ها الش

  صلب القانون تبعاً لمقتضيات المنفعة الاجتماعية العامّة. 
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